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   مقدمةال
 

المسؤولية التقصيرية، وهي مفهوم قانوني يشير الى المسؤولية    علاقة بين المتهم والمجنى عليه هوال  أساسن  أ     
قيام  الأداء واجبه أو عندما يسبب ضرراً نتيجة لِاهماله أو تقصيره في    في  القانونية التي يتحملها الشخص عندما يفشل

للمعا اهماله  أو  الخاطئة  أفعاله  أو  اختياراته  بسبب  أو  الشخصي  أو  المهني  فيمكن  يبواجبه  مجاله،  في  المعتمدة  ير 
تصرفات   بسبب  أضرار  من  يعانون  الذين  الالللأشخاص  قضائي   اً تقصيريمسؤول  شخص  دعوى  يقدموا  ضده أن  ة 

  بهم. ت للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحق
قل عن أهمية نظرية العقد اهمية المسؤولية التقصيرية زيادة مضطردة بحيث أصبحت تشغل أهمية لات فقد زادت        
ذلك  سبب الويرجع    بكاملها، جهة  في  من  الأفراد  نشاط  ازدياد  تطور    الى  الناحية  والى  من  الاقتصادية  المجتمع 

والمصا و  الحديثة  المخترعات  اخرى، وخاصة ظهور  والمعاملات الاجتماعية من جهة  الميكانيكية،  والآلات  الكثيفة    نع 
ماله ضد كل الدفاع عن نفسه و بين الأفراد التي تعرض الانسان لشتى المخاطر مما دفع الفرد الى التمسك بسلامته و 

  ضاء مطالبين بالتعويض عن الاضرار المصابين الى الق) التجاء (  جاه  كثرت الحوادث وكثر معها اتفه،  ب نشاط يضر 
القوانين الوضعية المتقدمة أن يسعى الى تلبية   هؤلاء المصابين الى الحماية  نداء  وكان على القضاء في الدول ذات 

طرق التفسير    التي اصبحوا في أمس الحاجة اليها، فعكف على معالجة ما في قوانين بلاده من نصوص قليلة بمختلف
المسؤولية   الذي سارت  المواد وعموم نصوصها، وقد كان الاتجاه  قلة  الفقه على ذلك، كما ساعدتهما جميعا  وساعده 

ايص هو) ضمان  في طريقه  بأيسر  التقصيرية  المصاب  الى  التعويض  المسؤولية    ،(1)(  واضمن طرق ال  تعتبر  لذلك 
التقصيرية من أهم موضوعات القانون المدني، وقد تناولتها العديد من الدراسات والأبحاث بالشرح والتفصيل، ورغم ذلك 

الجارية وبالفكر   لارتباطه الوثيق بالحياةجوانبه و في هذا الموضوع نظرا لأهمية وتعدد  يبقى الباب مفتوحا للبحث والنقاش
 ئد.الاجتماعي السا 

     
 أهمية البحث وسبب اختياره :    -أولًا       
  تالمسؤولية التقصيرية هي إحدى أنواع المسؤولية المدنية، تتميز بالاتباع نتيجة لعدم الأنضباط في أساسها، وتعدد   

و  الأساس  هذا  تحديد  حاولت  التي  الفقهية  والنظريات  عنها  الآراء  نتج  آراء  الذي  خلق  مفهوم محاولة  في   مختلفة 
ي فعل  إلى  يحتاج  والذي  فاعله،  المسؤولية،  وجبر يو حاسب  تعويض  من  التقصيرية  للمسؤولية  المفترضة  الغاية  بين 
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وفقاً     التقصيرية  المسؤولية  لتطور  مواضيع  نظراً  لكثرة  ونظراً  الحياة  لظروف  وتبعاً  المتغير  الفكر  هذا  لتطور 
يها  ناتجة عن الجريمة، وظهور حاجة عملية لدراسة هذا الموضوع لكثرة الحالات التي يكون فاللية التقصيرية  و المسؤ 

ناشيء  تعويض  وتعددهما    الشخص مسؤولًا عن  أو جريمة  تقصير  أو  اهمال  بسبب  القانون  فعل جرمه  وقع عن  فقد 
   العراقي (. التشريعجة عن الجريمة في ناتاللية التقصيرية و بحث في الموضوع ) المسؤ الاختياري على 

 
 اشكالية البحث :  -ثانياً 
ا       في  كاتلاف    لايسأل نه  أ نسان  لأ الأصل  للآخرين  مباشر  مادي  به ضرر  تسبب  الذي  الضار  فعله  عن  الا 

ناتج عن اهماله أو تقصيره أو مخالفته لأحدى  النسان عن فعله الضار  لاالأشياء، ولكن استثناء يسأل ا   كسرال و الأمو 
ساس القانوني  الأعدم كفاية المعالجة التشريعية لهذا الموضوع من حيث في ة هنا يلاشكوص القانونية، وتكمن الاالنص

  ة جزائية أم مسؤولية مدنية؟ يمسؤول  يفعل الضار، هل هالتعويض عن الضرر الناتج عن  ال مطالبة باللة و ائلتلك المس
سؤولية التي يجب وماهي شروط وأركان تلك الم  تشريع العراقي؟الالمسؤولية في  هذه  وماهو الأساس الذي تبنى عليه  

التعويض عن الضرر الذي لحق لة فاعله ومطالبته من قبل المضرور بالفعل الضار لكي يتمكن من مسائفرها في  تو 
الجهة وماهي    ا مطالبة المسؤول عن الفعل الضار؟سم القانوني لتلك المسؤولية التي يمكن من خلالهلاا   وماهو  به؟

ن الى القضاء لمطلبة بتعويض عن اضرار  و الجريمة حين يلجؤ   لمتضررون ا  ؟ وكثير مناليهاتقديم الطلب    التي يتم
 . مطالبتهمبمضوع الذي لحقت بهم لايعلمون طرق واجرائات التي يوصلهم 

 .  التشريع العراقي فيناحية القانونية اللية من و مايتعلق بتلك المسؤ ا من خلال هذا البحث نحاول توضيح لذ     
    
 منهجية البحث :   -ثانياً    
المصادر والم       العلمية من مختلف  المادة  باستقراء  المنهج الاستقرائي وذلك  البحث على  راجع  اعتمدنا في هذا 

و  بالموضوع،  علاقة  لها  بالمسؤ التي  المتعلقة  القانونية  والنصوص  المواضيع  بتحليل  قمنا  حيث  التحليلي،  لية  و المنهج 
 . ، وتعزيزها بالأحكام والقرارات القضائيةةقوانين العراقيال التقصيرية الناتجة عن الجريمة في

 
 هيكلية البحث :  -رابعاً   
في ت    وذلك  وأنواعها،  المسؤولية  ماهية  لبيان  الأول  المبحث  خصصنا  حيث  مبحثين،  الى  البحث  هذا  تقسيم  م 

 في  الى أنواع المسؤولية، وأما  نار أشمطلب الأول قمنا بتعريف المسؤولية بشكل عام، وفي المطلب الثاني  المطلبين، في  
حيث    الى مطلبينه  أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الجريمة ولتوضيح ذلك قسمنا  تناولنا فيهفقد  المبحث الثاني  

الى أساس التعويض   فيه  خصصنا المطلب الأول لبيان وجود عمل غير مشروع ) الجريمة (، والمطلب الثاني اشرنا
 .  صلنا اليها، وختمنا بحثنا بجملة من الاستنتاجات والمقترحات التي تو ئ عن الجريمةالمدني الناش
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 المبحث الأول                                           
 ماهية المسؤولية وأنواعها                                    

 

ناجمة عن الجريمة، لذا في هذا المبحث نحاول بيان مفهوم المسؤولية البما اننا نبحث عن المسؤولية التقصيرية      
نقسم هذا   وسوفوالجزائية،    ةالمدني  نناحيتي ال، ومن ثم بيان أنواع المسؤولية من  ةوالاصطلاحي  ةاللغوي  نناحيتيالمن  

 أنواع المسؤولية.  ذكرمطلب الثاني نالمطلب الأول نبين مفهوم المسؤولية وفي المطلبين في المبحث الى 
                                        

 المطلب الأول                                        
 مفهوم المسؤولية                                          

 

المسؤولية      مفهوم  المطلب    نقسملبيان  الأول  نتطرق الى فرعين  هذا  المسؤ   في فرع  تعريف    ة ناحي اللية من  و الى 
    .الاصطلاحيةفي الفرع الثاني نتناول تعريفها من الناحية  اللغوية و

 

 الفرع الأول                                           
 في اللغة  تعريف المسؤولية                                   

 

 ل ولها معان عدة منها : عل سأَ من الف ت ي اشتقتاسم المفعول مَسْئُول المن مشتقة مسؤولية الكلمة       
يفالمسؤولية مصدر صن اللغة  القوم أي   لَ ساءَ أتي بمعنى استعطاء الشيء، ومنه تاعي من سأل يسأل، وسأل في 

 .(2) ، ومعناه تطلبون حقوقهم به(1) اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام ( سأل بعضهم بعضا، ومنه قوله تعالى : ) و
مَ  )اسم(  ةسؤولي  ـ  مِسْؤُولٌ،:  مِنْ  صِنَاعيٌّ  أَو  ةسؤولي  مَ   ، مصدر  تبعَتُ   : حالُ  تقع عليه  أَمْرٍ  يُسألُ عن  مَنْ  .  هصفةُ 
 .ليَّةَ على عاتقه : حم له إيَّاهألقى المسؤو   ،ا للقانون القانونية : التزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقً   ةسؤولي  مَ ال
مت المسؤولية في المعاجم إلى  عنه من قول بأن ها التزام الشخص بما يصدر تُعر ف المسؤولية لغةً و   أو فعل، كما قُس 

والأ القانونية،  المسؤولية  وهي  والجماعي ةأنواع،  والاجتماعية،  الانسان مسؤولًا    يَّةَ ؤولِ سْ المَ   ،(1)   خلاقية،  بهِ  مايكون   :
 . (2) مطالَباً عن امورٍ او افعالٍ اتاها و 

 

 .1سورة النساء النساء الآية رقم (1)

  833م، ص1889-1882  القاهرة، مصر،  ، 13، مطبعة بولاق، ج(، لسان العرب  ور) أبو الفضل جمال الدين بن مكرمظابن من  (2)
 . ومابعدها
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 .(3) لًا أو عملاً و ق مسؤولية أخلاقية : التزام الشخص بمايصدرعنه ـ
 

 الفرع الثاني                                            
 اً اصطلاح تعريف المسؤولية                                   
 

مطالبا  نسان ملزما و أو مايكون ال الذي تسبب في حدوث شيء ما،    حالة الشخص   هي  :   اً اصطلاح  المسؤولية     
(4) لنسان على نفسه الخضوع لمايشتمل عليه القانون من عقوبات ونحوهاأو: أن يوجب ا  بعمل يقوم به

تُعر ف أو  ،  
المسبق   علمه  مع  باختياره،  بها  يقوم  التي  أفعاله  نتائج  تحم ل  على  الشخص  قدرة  أن ها شعور بأن ها  كما  بنتائجها، 

أخلاقي يجعل النسان يتحم ل نتائج أفعاله، سواء كانت أفعالًا جي دة، أم أفعالًا سي ئة
(5)

ان مصطلح المسؤولية    اذاً ،  
يستخدم للدلالة على معنى التزام شخص بتحمل النتائج التي تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفاً به أصول أو 

قانونية، وأم قانونية  قواعد  تكون مسؤولية  المسؤولية هنا  قانونية، فإن  لقواعد  ينطوي على مخالفة  السلوك  إذا كان  ا 
  لم نجد في تشريعجدير بالذك انه ، و (6) ويتحمل في هذه الحالة فرض جزاء قانوني تحدده السلطة المختصة في الدولة

 المسؤولية بشكل واضح وصريح. العراقي مايشير الى تعريف 
                                                                

                                          
 

 
احميدان،    (1) محمد  زياد  الجامع  د.  المعاني  الاصولية،معجم  م  للتعريفات  عربي،  عربي  علىمعجم   الالكتروني موقع  ال  تاح 
((almaany.com. 3/8/2024، تأريخ الزيارة  . 
، بيروت لبنان، العشرون الطبعة الرابعة و ، المكتبة الشرقية ساحة النجمة التوزيعالمشرق بيروت، المنجد في اللغة والاعلام، دار  (2)

 . 316، ص  1986
موقـــــــع ال اح فـــــــيتـــــــم م،2008الطبعـــــــة الرابعـــــــة منفتحـــــــة، مكتبـــــــة الشـــــــروق الدوليـــــــة، مصـــــــر،  ،معجـــــــم عربـــــــي، المعجـــــــم الوســـــــي  (3)

 .3/8/2024، تأريخ الزيارة .https://m.facbook.com)الالكتروني)
أبوالعزم،   (4) الغني  عبدالغني  سنةالمعجم  العلمية،  كتب  دار  في  ، 2013الزاهر،  الالكتروني ال  متاح  موقع 

https://almaany.com/ar/dict/ar/) 2024/ 8/8(، تاريخ الزيارة . 
( تاريخ www.alukah.netموقع الالكتروني )الرسالة جامعية، بحث منشور على سجاد أحمد بن محمد أفضل، تعريف المسؤولية،  (5)

 . 8/8/2024الزيارة 
منشور   1999 المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد، دار الفكر الحديث للطبع والنشر، القاهرة، عكوش حسن، (6)

 .  10/8/2024: ( تأريخ الزيارةhttps://worldcat.meu.orgفي الموقع الالكترني )

https://almaany.com/ar/dict/ar/)
http://www.alukah.net/
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 الثاني المطلب                                          
 ا ز بينهيالتميأنواع المسؤولية و                                   

 

عن فعل يباشره أو يتسبب فيه أو يصدر عمن هم تحت لأفراد في المجتمع اضرارا بالغير  قد يترتب على نشاط ا  
التي تتنوع    يوجبه القانون، فتقوم هنا مسؤوليتهرقابته أو عن أشياء تحت حراسته، وقد ينشأ الضرر عن امتناع عن فعل  

سميت   مسؤوليته،  الجزائي  القانون  قرر  فإذا  الطبيعة،  حيث  من  وتختلف  الصور  حيث  الجزائيةبمن  وإذا   المسؤولية 
ذلك نقسم    ، ولأجل توضيح (1) المسؤولية المدنية وهي أما مسؤولية تعاقدية أو تقصيريةبماقررها القانون المدني سميت  

الى ثلاثة   المطلب  المدنية وفي    فرعالفروع، في  هذا  المسؤولية  نبين  الجزائية وفي  الالأول  المسؤولية  نبين  الثاني  فرع 
 فرع الثالث نميز بين المسؤوليتين. ال

 

 الفرع الأول                                           
 المسؤولية المدنية                                       

 

القانو   المسؤولية      يقررها  المدنيةالتي  المسؤولية  تدعى  المدني  ناجم عن    ن  المسؤولية عن تعويض لضرر  وهي 
بالتزام ناشيء عن عقد صحيح و    ، فقد تنشأ إخلالاً هي بدورها على نوعينو الخلال بإلتزام مقرر في ذمة المسؤول  

المسؤولية عن العمل   فرضه القانون وهنا تدعىلية العقدية أو التعاقدية، أو تترتب على إخلال بالتزام يو المسؤ بتسمى  
المشروع،   الناشئة عن  غير  المسؤولية  المسؤولية عن  العمل غير  الوإن  منها  متعددة  تسميات  تطلق عليها  مشروع  

 .(2) المصطلح الأخير والمسؤولية التقصيرية، ولكن اكثرها شيوعا هوالضمان فعل الضار و ال
نوع الثاني من المسؤولية اي المسؤولية التقصيرية، لذا من المستحسن أن نقدم  اليتعلق بموضوع بحثنا هو    والذي      

الصياغة  من حيث    ةومختلف  ةعمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية فهناك تعاريف متعدد التعريفا للمسؤولية عن  
  ر الناشيء عن فعله الشخصي أو عن فعل من هم ) المسؤولية التقصيرية هي التزام الشخص بتعويض الضر   منها:

 
للألتزاما  (1) العامة  النظرية  بكر،  عبدالمجيد  و د.عصمت  للنشر  الذاكرة  الأول،  الجزء  الأولى،  الالتوزيع،  ت،    م 2011بغداد،  طبعة 

 . 509ص
 ومابعدها.234صم، 2009، سليمانية، للإتحاد الوطني الكردستاني د. محمد سليمان الأحمد، خواطر المدنية، مكتب الفكر والوعي  (2)
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تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع أو تحت سيطرته الفعلية من الحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحية  
 .(1)( الأخرى في الحدود التي يرسمها القانون 

 .(2) (د الضرار بالغيرقصواجب عام بعن الفعل الضار اي عن الخلال ب  أنها ) المسؤولية الناشئةعرف قانوناً ب وي  
 ذا هء كان  بالغير سوا  هشخص بالتعويض عن الضرر الذي الحقالإلتزام    يه المسؤولية المدنية  )    ويعرف أيضاً بأن  

محدداً  محدد   اللتزام  غير  عقدية    ،أو  اوهي  وقع  والمتضرر  للاخل إذا  المخطئ  بين  قائم  وقع  تقصيريةو ،  بعقد   إذا 
حجراً على شخص ي مر كمن يعمداً  الخلال ذاهعام يوجب عدم إلحاق ضرر بالغير سواء كان   بالتزام قانوني الخلال

أو يسق   ثيابه  شخص بجواره ليتفادى السقوط فيمزق  جري فيعثر ويمسك بكمن ي  عمد   غيرأو    ،عمدا فيصيبه بجروح
 (.(3) كسرنالشخص في يده في لهشيئاً كان يحم

أن تكون ناشئة عن عمل غير   عقد، أوا أن تكون تعاقدية، أي ناشئة عن يفهم مما ذكر بان المسؤولية المدنية، إمو   
التعاقديةالوتتحقق  مشروع،   التزامه  عند   مسؤولية  تنفيذ  عن  المدين  التأخر  امتناع  أما   ضرراً   فيلحق  فيه  أو  بالدائن، 

التزام بعدم الضرار  أخ ل شخص بما يفرضه القانون من  المسؤولية الناشئة عن العمل غير المشروع فإنها تتحقق إذا ما  
 بالغير. 
بعضهما من عدة  ليتا المسؤو   نوهاتا    تتميزان عن  الأحكام،نواحي، سواء  ن  أو من حيث  الأساس  وثمة    من حيث 
 .(4) (و التقادم و التعويض  و الأعذار و الثبات  ق بينهما يمكن حصرها في كل من نواحي ) الأهلية و الخطأو فر 
وتعديلاته  1951لسنة  40المشرع العراقي العمل غير المشروع في الفصل الثالث من القانون المدني رقم    وقد ذكر   

فرعين في  الى  حيث    ،وتناوله  الأول  الفرع  في  فتكلم عن  أشار  الشخصية،  الأفعال  بالمسؤولية عن  الخاصة  الأحكام 
ت التي  المشروعة  غير  المالالأعمال  على  وغصب من    قع  )مواال  في  إتلاف  المادة  201  الى  186د  تنص  حيث   )

احداثه )) إذا اتلف احد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامنا، إذا كان في  انه    علىمنه    (186/1)
تعدى أو  تعمد  قد  الضرر  )هذا  المادة  وتنص  المغص192.((،  المال  رد  يلزم   (( على  منه  الى  (  وتسليمه  عينا  وب 

كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب   ان  في مكان الغصب   صاحبه 
مؤونة رده على الغاصب وهذا ه الى مكان الغصب فمصاريف نقله و معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رد 

 
ء الأول في مصادر  الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، الجز   د.عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،  (1)

 . 198ص م، 1980تعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، الوزارة  الالتزام،
 . 140صم، 1999القاهرة، مصر،  رية،المطابع الأميمعجم  القانون، الهيئة العامة لشؤون  (2)
الى مجلس القضاء في أقليم كردستان كجزء من متطبات الترقية، اربيل   في القانون، بحث مقدمليلان رشيد فائق، المسؤولية المدنية    (3)

 .   11م، ص 2017
 . 746، ص 1اث العربي، بيروت، لبنان، جتر الالرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، دار أحياء دبع (4)
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  ا غصبهتلاف الأموال و ة با تعلقالم كام حالمشرع الأ ((. وفي هذه المواد ذكرالأخرى.اخلال بالتعويض عن الاضرار دون 
 . او كيفية استرجاعه

من  الوفي     النفس  على  تقع  التي  المشروعة  غير  الأعمال  عن  بالمسؤولية  الخاصة  الأحكام  تكلم عن  الثاني  فرع 
المادة )  203الى    202  )  المواد  أو  انه  ( منه على202( حيث تنص  بالنفس من قتل    جرح أو   )) كل فعل ضار 

موضوع  مايتعلق ب  هو  وهذا الأخير   الضرر.((،ضرب أو أي نوع اخر من أنواع أليذاء يلزم بالتعويضات من احدث  
 هذه المادةفي    النفس من خلال الأفعال المؤشرة اليهابحثنا أي نقتصر على الأعمال غير المشروعة التي تقع على  

 المعدل. 1969لنسنة  111ت العراقي رقمالأفعال الجرمية وفق قانون العقوبا وهذه الأفعال تقع ضمن
                                      

 الفرع الثاني                                             
 لية الجزائية و المسؤ                                        

 

كتب ومؤلفات الى  بالرجوع  وأساسها الضرر الذي يصيب المجتمع، و   ة يقررها قانون العقوبات المسؤولية الجزائي     
الشأن   هذا  في  القانوني  تلك  ي الفقه  ومن  تعريف،  بأكثر من  الفقه  قبل  من  الجزائية  المسؤولية  تعريف  تم  قد  أنه  تبين 

ال  )  التعاريف عرفت  أعده  الذي  للعقاب  بأن يخضع  والتزامه  ارتكبه من جرم  قد  لما  الشخص  تحمل  لهذا بأنها  قانون 
 .(1)( الجرم
مضمون الفقرة  يمكن استخلاصه من    الا انهمن تعريف صريح للجريمة،    وبالرغم من ان التشريع العراقي خال    
انه ))الفعل: كل تصرف جرمه   حيث نصت على  1969لسنة    111( من قانون العقوبات رقم  19( من المادة )4)

عليه فالجريمة فعل غير مشروع   ناع مالم يرد نص على خلاف ذلك.((القانون سواء كان إيجابيا ام سلبياً كالترك والامت
لذلك يقال بأن المسؤولية الجزائية توجه  اجابياً كان أو سلبياً يصدر عن ارادة اجرامية يفرض له القانون جزاء جنائياً،  

نسان ارتكب الجريمة وكان أهلًا للمسؤولية حين ذاك بأن كانت له إرادة معتبرة إتجهت إتجاهاً مخالفاً للقانون  إلى كل إ
إذا كان ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما تسمى بإلارادة وأن تكون هذه الرادة معتبرة قانوناً  كذلك  ويكون  

للقانون وق مخالفاً  اتجاهاً  اتجهت  ما  د  معتبرة    وهي  الرادة  وتكون   ،) الآثمة  بالرادة   ( مدركة تسمى  كانت  إذا  قانوناً 

 
العقوبات،  نجم  محمد  (1) قانون  عمان،  شرح  الثقافة،  دار  العام،  ص2005القسم  على،  264،  الموقع   متاح 

 .19/12/2020(، تأريخ الزيارة https//:www.gordan-lawyer.comالالكتروني)
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على خطورة شخصية الجاني الأمر الذي جعلها أساساً للمسؤولية الجزائية ومؤثراً لتوجيه    ليلد ثمة  ومختارة، والرادة الأ 
 . (1) العقوبة إلى اغراضها الأجتماعية 

)) لايسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد    :  أنهمن قانون العقوبات العراقي على   (60)  فقد نصت المادة  
 الدراك أو الرادة...((.

فغياب الدراك أو   ،الدراك وحرية الختيار  إذن لتحقق المسؤولية الجزائية لابد من تحقق أمرين أو شرطين هما  
الجنائية المسؤولية  يرفع  كليهما  أو  في    الاختيار  أو  فيهما  يؤثر  ما  يسمى  ولذلك  ويمنعها  ويزيلها  الجزائية  حدهما  أأو 

(  64  -60)المواد  ، كما ورد في الباب الرابع الفصل الأول المسؤولية الجزائية وموانعها في  (2) بموانع المسؤولية الجنائية
 من قانون العقوبات العراقي. 

 

 الفرع الثالث                                        
 المسؤولية المدنية والجزائية ز بين يالتمي                           

 

     :تمييز بين المسؤوليتين من نواح عدة و سنبين بعض منها بأيجازالفي هذا الفرع نحاول بيان    
  ويقررها  ) المصلحة الخاصة (  مسؤولية المدنية هو الضرر الذي يصيب الفرد الأن الأساس الذي تقوم عليه    /  أولاً   

أو   تعاقدية  أما مسؤولية  المدني، وهي  المسؤوليةأما    تقصيرية،القانون  تقوم عليه  الذي  ائية هو الضرر جز ال  الأساس 
  الذي يصيب المجتمع ) المصلحة العامة (.

 

في المسؤولية الجزائية تكون العقوبة هي الجزاء الذي يوقعه المجتمع بحق مرتكب الجريمة، أما الجزاء في   ثانياً /   
 من مال مسبب الضرر.  ة فهو التعويض النقدي الذي يستوفىالمسؤولية المدني

 

  لاجريمة و   )  عملًا بقاعدةو التحديد،  االأفعال المعاقب عليها في القانون الجزائي على سبيل الحصر    وردت   /  ثالثاً  
)) لاعقاب على فعل أو امتناع الا    أنه  ( من قانون العقوبات العراقي على1(، حيث تنص المادة )  لا عقوبة الا بنص 
التقصيرية فلا المدنية منها  فعال التي توجب المسؤولية  ((. أما الأينص على تجريمه وقت اقترافه و...بناء على قانون  

(  186يمكن حصرها أو تحديدها، لأن كل فعل أو أهمال يحدث ضررا بالغير يوجب التعويض، حيث تنص المادة ) 
القانون المدني على )) إذا اتلف أحد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامناً، إذا كان في    أنه   من 

)) كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح   أنه على ه( من202.((، وتنص المادة ) ثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدىاحدا
 أو ضرب أو أي نوع اخر من أنواع اليذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.((.

 
بغداد،    (1) القانونية،  المكتبة  الثانية،  ط  العام،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  الحديثي،  صليبي  عبالرزاق  ص 2007د.فخري   ،

 ومابعدها.11
 . 363، ص1982د.علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي: المبادىء العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت،  (2)
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لمجتمع، لأن الضرر عن اعتباره ممثلا  زائية هو الادعاء العام با أن الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية الج  /  رابعاً 
 لية المدنية.و طالب بالتعويض في المسؤ أصاب المجتمع، في حين أن المتضرر هو الذي ي

 

( يملكه المجتمع ممثلا في   حق العامالل عنه ) فيمايتعلق بزاء في المسؤولية الجزائية والتناز أن أسقاط الج  /  خامساً 
(، في حين يحق للفرد المتضرر أن يجري الصلح في حقه الخاص ويتنازل عن    خاص العام و العفو  الالمشرع ) العفو  

 التعويض.
 

، أما في المسؤولية المدنية فينظر الى الجرميمع خطورة الفعل  تكون العقوبة مناسبة  في المسؤولية الجزائية    /  سادساً 
 (1) مقدار الضرر لا درجة الخطأ الذي أحدث الضرر، فإذا لم يقع الضرر فلا مسؤولية.

 

الى أحداث الضرر وهذا مايقال    في المسؤولية الجزائية، لكي تقرر مسؤولية مرتكب الفعل يجب أن تتجه نيته   /  سابعاً 
فيسأل مرتكب الجريمة جزائيا ولو لم يحدث الضرر، أما في المسؤولية المدنية فيسأل مرتكب   (2) (  قصد الجرميال)  له   

 .(3) حداث الضررضار ولو لم يقصد إالفعل ال
 

/أولا( من قانون  47تنص المادة )  حيث يز شرط لتقرير المسؤولية الجزائية دون المسؤولية المدنية  يالاهلية والتم   /  ثامناً 
( رقم  الأحداث  لسنة  76رعاية  أنه  المعدل1983(  ارتكاب ))    على  وقت  يكن  لم  من  على  الجزائية  الدعوى  لاتقام 

( قانون تحديد سن  2001)  ( لسنة14)  بموجب قانون رقم  رة الى انهوتجدر الاشا  ،الجريمة قد أتم التاسعة من عمره.((
ال إقليم كوردستانالمسؤولية  الى  تم    العراق -جنائية في  العمر  التاسعة من  اتمام  المسؤولية من  الحادية   اتمامرفع سن 
إقليم كوردستان لاتقام الدعوى  ))    تنص على انهالتي  و   ه)الثانية( من  بموجب المادة   العشرة وذلك العراق  -الجزائية في 

في المسؤولية    في حين يحاسب النسان   .((  على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة من عمره.
فقد نصت    ز لتقرير المسؤولية المدنيةيالتمي   من ثم فلا تشترط الاهلية و   المدنية، على نتيجة سلوكه أي على الضرر و 

ـ إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما 1))  على انه  ن القانون المدني العراقيمأولًا  (  191المادة )
 .(( مال غيره لزمه الضمان في ماله.

 
 
 
 

 
 . مابعدهاو  509يد بكر، المصدر السابق، ص المجعصمت عبد  دـ (1)
 ( من قانون العقوبات. 33ـ ينظر نص المادة ) (2)
 قانون المدني.ال( من  202و   186ـ ينظر نص المادة ) (3)
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 المبحث الثاني 
 أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الجريمة                         

 

ولكي الذي يتسبب به المقصر للغير،    رية يكون نابعاً من الضررتقوم عليه المسؤولية التقصي  الذيأن الأساس       
المتهم   من  الخطأ  يقع  أن  يجب  المسؤولية  هذه  (  تتحقق  المسؤول  الشخص  اضراراً  و )  الخطأ  هذا  على  يترتب  أن 

لكي يلزم بالتعويض نتيجة لفعله الخاطيء، وقد أعتمد الفقه والقضاء على مجموعة اسس ) المضرور (  بالمجنى عليه  
انتفائها   المسؤولية من  لتحديد  نزاع  نشوب  اليها عند  يلجأ  للضرر من لة مرتوبالتالي مسائقانونية  المسبب  الخطأ  كب 

  الجزائية والمدنية. الناحيتي
نقسم هذا المبحث الى   الناتجة عن الجريمة، وسوف  لمسؤولية التقصيريةي تقوم عليها اتولبيان الاسس والقوانين ال   

)المطلبين، في   الى وجود عمل غير مشروع  نشير  الأول  أساس    الجريمة  مطلب  الى  الثاني نشير  المطلب  (، وفي 
  التعويض المدني الناشيء عن الجريمة.   

                                              

 المطلب الأول                                          
 (  مشروع ) الجريمةوجود عمل غير                                

 

لقانونية  منها أدبية ومنها قانونية، وتتحقق المسؤولية افراد في المجتمع بعض المسؤوليات  الأقد يترتب على نشاط     
 تتفرع إلى جزائية ومدنية ومالية وإدارية وغير ذلك.  إذا ما حصل ضرر للافراد أو المجتمع، وهذه المسؤولية

فيقررها  لمجتمع أما المسؤولية المدنية  اوأساسها الضرر الذي يصيب    يقررها قانون العقوبات   فالمسؤولية الجزائية   
 .   (1)وأساسها الضرر الذي يصيب الفرد، وقد تجتمع المسؤوليتان معا بناء على فعل واحد  قانون المدنيال
هو      هنا  بحثنا  بموضوع  يتعلق  الأخيالوما  اجتم  رجزء  أي  المسؤولية،  واحد  من  في عمل  المسؤوليتين  حيث اع 

في نفس الوقت لأن قيام الفاعل بالعمل غير المشروع و معاً    الواحد المسؤوليتين ) الجزائية والمدنية (يترتب على العمل  
 ة الجزائية والمدنية. واحد وبالتالي يتعرض للمساءليحدث ضرراً بالفرد والمجتمع في آن هنا  
ع من المسؤول مشرو فرعين، في الفرع الأول نبين وجوب صدور عمل غير  ك نقسم هذا المطلب الى  ولتوضيح ذل  

عمل غير المشروع  الأركان    نبين مدى وجوب توافر  ته عن ذلك العمل، وفي الفرع الثانيلائمس   )الجاني(، ومدى امكانية
 لته مدنياً .ئمكن مساكي يالفعل الصادر عن المسؤول في 
 

                                          
 

البياتي،    (1) طموفق  السنهوري،  مكتبة  الالتزام،  مصادر  الأول،  القسم  العراقي،  المدني  القانون  شرح  في  المبس   بغدا1الموجز  د  ، 
 . 235، ص م2012
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 الفرع الأول                                         
 ن الجاني صدور عمل غير مشروع م                             

 

يمارس النسان في حياته مختلف ضروب النشاط لشباع حاجاته ورغباته وهو في نشاطه قد يلحق بغيره ضرراً     
فيه   يتسبب  أو  يباشره  فعل  ئز ينشأ عن  فعله مسؤولية    عند  ليرتب على  القانون  أو  يتدخل  مدنية  أو  تكون جزائية  قد 

القانون  ،ً مسؤوليتين معا فاذا صدر من شخص فعل جرمه  يترتب عليها مسؤولية    السرقة  أو  الجرح  أو  القتل  كجريمة 
و   جزائية أو غرامة  أو حبس  العقاب من سجن  أنزال  يقتضي  الأضرار  معها  مما  التعويض عن  وهي  مدنية  مسؤولية 

 ( من القانون المدني. 202الناجمة عنه استناداً الى نص المادة )
هذا نشاط قد يتكون من فعل واحد أو جملة من  ط غير مشروع و نونية هو اتيان نشااساس قيام المسؤولية القاان     

 ( 1بها وذلك استناداً الى نص المادة )  الافعال التي تقع تحت إحدى النصوص العقابية التي تحرم القيام أو عدم القيام 
العقوبات  القانون  القانونية وقت اصداره وينتج عنه  من  المسؤولية  يتحمل  الفعل من شخص  ضرر وهذا ما ، ويصدر 

 سوف نوضحه بايجاز وعلى وجه الآتي: 
 :   يةعقاب احدى النصوص الطائلة  مله تحت ع: يجب أن يصدر العمل غير المشروع من المسؤول، ويقع أولاً     
 : كالآتي هنا نشير الى الفعل الذي يصدر عن الشخص المسؤول ويحمله المسؤولية،     
 ـ يجب أن يصدر العمل غير المشروع من المسؤول: 1   
لية عن العمل غير المشروع  التزام الشخص بتعويض الضرر الناشيء عن  و المسؤ بيقصد  كما أشرنا اليه سابقا       

المسؤ و  فعله،   نشوء  أساس  هو  المشروع  غير  الفعل  )  أشارت كما  ولية،  أن  )   (19المادة  الفقرة  قانون    (4في  من 
الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا ام    ))  الفعل الجرمي حيث تنص على انه  الىلعراقي  العقوبات ا

  وناً فان عناصر الضرورية لوجود الجريمة يتكون من ) ارتكاب الفعل، كون الفعل غير مشروع قان((. وعليه  ...سلبياً  
ايجابيا كان أو سلبيا يصدر عن ارادة اجرامية يفرض  فالجريمة فعل غير مشروع    ،صدور الفعل عن ارادة اجرامية (و 

عامة ، وبالتالي فلا عبرة كقاعدة  ( سواء كان ايجابيا أم سلبياالفعلبتحقيق السلوك )ويتجلى    .(1) له القانون جزاء جنائياً 
 مشروع  فعل غير  وهو  التعديويسمى هذا الفعل ب  ضمائر من أفكار وتصميمات البما يدور في الاذهان أو يختمر في  

لوف فهو  أ، أو الم(2)الغير ومصالحه دون وجه حق، لما يتضمنه من انحراف عن السلوك المعتاد   وق قبح   اً يلحق ضرر 
ضرب التصرف لايقره القانون طالما أنه يلحق ضرراً بالغير، كقيام الشخص المسؤول بفعل اعتداء على الآخر ب  اذاً 
 جرح.الو 
  
 

 
 .  11ص ، م2007 بغداد، ط الثانية، العام، المكتبة القانونية،د. فخري عبدالرزاق  صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم   (1)
 .  138-137، المصدر السابق، صالخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي  د.علي حسين  (2)
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 : احدى النصوص العقابيةطائلة ـ يجب أن يقع الفعل تحت 2    
نظر لما الب  اجرائهبفعل لايكون لفاعله حق في  ، أي عندما يقوم  لانسان تصرفا لايقره القانون عندما يتصرف ا     

هذا الفعل يتعين أن يكون  ، و القانونيةتنشأ المسؤولية    أو المألوف  فعل من انحراف عن السلوك المعتاد يتضمنه هذا ال
من    (19)استناداً الى نص المادة    رمه أو يقضي بعدم مشروعيتهجود نص يوجهذا الوصف عند    ويكتسب   غير مشروع

أن يرد   ، وليس مهماً ((لا عقوبة الا بنص قانوني  )) لا جريمة و( حيث جاء فيه  2005سنة )لجمهورية العراق  دستور  
قانون   لأن  جريمة  والضرب  فالجرح  العقوبات،  لقانون  مكمل  خاص  عقابي  قانون  في  أو  العقوبات  قانون  في  النص 

اخر بالجرح أو بالضرب أو   )) من اعتدى عمدا على   :( منه على1الفقرة )   (413العقوبات يجرمه، حيث تنص المادة )
سنة وبغرامة  بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 

 .((.دينار أو باحدى هاتين العقوبتين (225000)لاتزيد على 
لق     لو كان غير مشروع طبقاً  به جريمة حتى  المشروع لاتقع  الفعل  فان  اخر غير عقابيوعليه    وقد عالج   انون 

المادة نص  في  الموضوع  هذا  العراقي  المدني186)  المشرع  القانون  من  لتقرير   (  والتعدي  التعمد  اشترط  عندما 
هما في الضمان إذا لوتكاف  المتسبب لمباشر و المسؤولية، وإضافة الحكم إلى المتعمد أو المتعدي منهما عند اجتماع ا

 .   (1) ضمنا معا
كي    عمل غير مشروع قانونا أو تسبب به، اي قيام المسؤول بفعل أو  هو وجود فعل مخالف للقانون   والمهم هنا      

 القانوني عن ذلك. ئهأمام القانون عن فعله و يتحمل جزالا و يكون مسؤ 
 

 : يجب أن يتحمل الفاعل المسؤولية القانونية عن فعله وقت إقترافه :  ثانياً      
  يصدر هذا الفعل عن ارادة اجرامية لايكفي لوقوع الجريمة أن يكون الفعل غير مشروع، اذ يتعين فوق ذلك أن       

فعل انسان تتوجه اليه   هي  الى جانب ذلك تعد كياناً نفسياً، اذ   ليست كياناً مادياً خالصاً، فهي  وعلة ذلك إن الجريمة
نفسية  يالمسؤولية عنها و  الفعل من اصول  يكون  العقاب من أجلها، وعليه يجب أن  به  بين  وجود  بدون  و نزل  علاقة 

 شخصية الفاعل وبين ماديات الجريمة لايمكن تحديد الشخص الذي يسأل عنه. 
الارادة انما  قانوناً لكي تدخل في عناصر الجريمة، و   ةوتنسب الارادة للأنسان فق ، ويلزم أن تكون الارادة معتبر     

حين الوصف  هذا  غير  تكتسب  كانت  فان  مختارة،  مدركة  غير   تكون  أو  بها    مدركة  تقوم  لأن  تصلح  فلا  مختارة 
التي تجر  الأسباب  الجريمة وتسمى  القيمةد المسؤولية عن  الجزائية  القانونية  ها من  المسؤولية  القانون    موانع  وهي في 

 .    (2)العراقي صغر السن وعاهة العقل والاكراه وحالة الضرورة 
 

      

 
 ومابعدها.026ـ موفق البياتي، المصدر السابق، ص (1)
 . 13، المصدر السابق، ص . فخري عبدالرزاق  صليبي الحديثيـ د (2)
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 عدي الضرر:  ت: يجب أن ينتج عن فعل الماً ثالث     
المشروع      الفعل غير  اقتران  الغير، حيث أن  بالضرر    يفترض  المسؤولية  ويصيب  التقصيرية تقوم وجوداً دعوى 

يكن هناك ضرر اصاب  لم  اذا  المصلحة ولا مصلحة  وعدماً مع تحقق الضرر من عدمه، ومن أهم شروطها هي 
 .(1) الفرد 
  و قد يصيب امواله فيسبب خسارة له وقد يكون الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو حريته أ      

حيث ( من القانون المدني العراقي  204)هما معاً وهو ما نصت عليه المادة  ادبياً أو كليون الضرر مادياً أو  وقد يك
 ي ضرر اخر غير ماذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.((. يصيب الغير بأ كل تعد  )) انه علىتنص  

   الاثبات على من لحقه الضرر.  ءويقع عب  كافة،بطرق الاثبات   هفالضرر اذن هو واقعة مادية يجوز اثبات     
                          

 الفرع الثاني 
 مشروع العمل غير الأركان فر تو 

 

العادة          جرت  ولقد  جنائية  مسؤولية  الى  المسؤولية  تقسيم  على  المدني  الجانب  في  الفقه  كتب  مسؤولية    في 
الاخير  وتنقسم  أخرى  ال  ةمدنية،  و  عقدية  مسؤولية  في  تقصيريةى  الأساس  الركن  حول  التشريعات  اختلفت  وقد   ،

ها على ركن تاقامت المسؤولية على ركن الخطأ كالتشريع الفرنسي والبعض الاخر أقام  هاالمسؤولية التقصيرية، فبعض 
 الضرر كالشريعة الاسلامية. 

 

)) إذا    انه  ( من القانون المدني العراقي على186نصت الفقرة الأولى من المادة )  فقد   لتشريع العراقيلنسبة  الوب      
ق الضرر  هذا  إحداثه  في  كان  إذا  يكون ضامناً  تسبباً  أو  مباشرة  قيمته  أنقص  أو  غيره  مال  أحد  أو أتلف  تعمد  د 

أو أي نوع آخر    كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب ))    انه  لى( منه ع202ونصت المادة )  .((،تعدى
: )) كل تعدي يصيب الغير ( منه204وجاء في المادة )  رر.((،من أنواع اليذاء يلزم بالتعويضات من احدث الض

 . بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.((
 

قوم على أركان هذه المسؤولية تقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية تشير الى أن  الإن هذه المواد التي تضمنت        
ركن أعتاد أغلب شراح القانون المدني العراقي على جعل    حيث   هما،ية بينبسبالعلاقة  الالضرر و الخطأ و   ثلاثة هي  
في حين نجد في بعض المؤلفات أن   ،(  العمل غير المشروع   الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية )الخطأ  

عمل ال) الخطأ ( كركن من أركان  المدني العراقي لم يستعمل تعبير   الركن الأول هو الضرر، مع ملاحظة أن القانون 
تي تختلف عن  لابير معانيها ومدلولاتها الخاصة و أن لهذه التعاو ، تعابير من الفقه السلاميالأستمد  غير المشروع، فقد 

 
تقدم  (1) المرتد، بحث  الضرر  في نطاق  التقصيرية  المسؤولية  احمد برهان حميد،  القضائي  ـ  المعهد  الى مجلس  بغدادبه  م  2021،  ، 

 . 13ص
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التعاب  العربيةمعاني  المدنية  القوانين  المستعملة في بعض  القانونية  النظر فيو   ،ير  الق  بامعان  المدني نصوص  انون 
الذي )  العراقي  التقصيرية  المسؤولية  أساس  بأن  يتبين  المشروعال  عرضناه  غير  )  (  عمل  فكرة  على  التعدي   يقوم 

ن القانون  بما أ  ،(1)قانون المصري ال( ك   الخطأ  فكرة )( في حين أن بعض القوانين المدنية العربية يقوم على    التعمد و 
 بإيجاز: هما أن نشير الى مفهوم( لذا من الضروري  التعمد التعدي و  ) كلمتي المدني العراقي استعمل

 

 ـ التعدي :1     
 

(2) ( أي جاوزه  الحقوق   تعدى  مجاوزة للحقوق ويقال )( بأنه ظلم وعدوان و   لغة  يعرف التعدي )      
  ويعرف التعدي ،  

فعل يقوم    التعدي، فالمراد ب(4) جواز الشرعيال  ، وهو الفعل الضار بدون الحق، أو(3)( بأنه مجاوزة الحد   أصطلاحا  )
به الشخص ولايكون له الحق في إجرائه، كمن يحفر في ملك الدولة دون أنيكون مخولًا بحفرها يكون قد قام بفعل  

معتدي فهو  به  القيام  في  الحق  له  الفقليس  في  التعدي  تعبير  ويتسع  ينشأ،  التي  الصور  لجميع  الاسلامي  عنها  ه 
 .(5)الضمان، وهو يشمل العمد والخطأ وكذلك الأهمال والتقصير وعدم التحرز

 

  ـ العمد ) أو التعمد( : 2     
 

القصد   يراد        التعمد،  أو  القصد   بالعمد  هو  فالعمد  في  و ،  (6)السيء،  ورد  كما  )التعمد  القانون  186المادة  من   )
أي أن أن يتعمد الفاعل الضرر  ، فالتعمد يرادبه  أي القصد الى النتيجة والأرادة لها  المدني العراقي يرادبه تعمد الضرر

يتعمد النتيجة وهي الاضرار بالغير وبتحقق هذه النتيجة تتحقق مسؤوليته وإن لم يتعمد الفعل لأن الفاعل قد لا يقصد 
بف بالغير لكن ضرر قد يقع منه كنتيجة لم يكن يقصدهاعند القيام  تأ(7) عله الأضرار  يد لنظرية التعسف في ، وهذا 

)) من   انه( منه حيث تنص على  7( من المادة )1أستعمال الحق والتي أخذ بها القانون المدني العراقي في الفقرة )
 استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.((. 

الكلمتين      مفهوم  (  ومن  والتعمد  التعدي  بأن  )  الخطأ،  همايتبين  مفهوم  من  المسؤولية    أقرب  أساس  الخطأ  وان 
 ( 8) خطأالمدنية منطقا وقانونا، فشخص مسؤول لأنه إرتكب فعلا مؤاخذا عليه قانونا، فالمسؤولية هي حكم المحي  بال 

 
(1)

 ومابعدها. 491، ص 2007الحكيم، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المكتب القانونية، بغداد، د.عبد المجيد  

 .   ومابعدها 31ص  م،1956دارصادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ، 15ج بن منظور، لسان العرب، ا  (2)
 . 113م، ص1957العربي، ، دار أحياء الكتب 1أبن عربي، أحكام القرآن، القسم الاول، ط (3)
 . 146م، ص 1891هـ ـ 1308، المطبعة الخيرية، مصر، 1غياث الدين أبي محمد غانم بن محمد البغدادي، مجمع الضمانات، ط  (4)
 . 551، المصدر السابق، صد.عصمت عبدالمجيد (5)
ج  (6) الابصار،  تنوير  شرح  المختار،  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ط 2أبن  الاميرية،  ،  3،  الكبرى  المطبعة  ـ  1326القاهرة،  هـ 

 . 350م، ص 1909
 ومابعدها.240، ص1962سلمان بيات، القضاء المدني العراقي، الجزء الأول، شركة الطبع والنشر الاهلية ذ.م.م،  (7)
(8)

 ومابعدها. 102د. محمد سليمان الأحمد، المصدر السابق،ص 
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بأن    لذا الخطأ كركن  نرى  بركن  أخذ  العراقي  التقصيرية،  المشرع  المسؤولية  في  لمحكمة أساس  يز  يالتم  ففي قرار 
المرقمالا مدنية  1378  تحادية  هيئة  ذلك  2014/ 10/ 26في    2014  //  )..  يؤكد  بانه  قضت  من الان    .اذ  ثابت 

قد لحقت بالمدعي/ المميز جراء سقوط الجدار  التحقيقات القضائية التي أجرتها المحكمة عدم وجود اضرار حقيقية  
كانها من خطأ  الفاصل بين عقاره وعقار المدعي عليه/ المميز عليه، وحيث لاتقوم المسؤولية التقصيرية دون تحقق أر 

   (.(1)...وضرر وعلاقة سببية 
التقصيرية تتكون من ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر و العلاقة السببية بين        تقدم يتضح ان المسؤولية  ومما 

 ا بايجاز : الخطأ و الضرر وسنتكلم عن كل منه
 

 الخطأ :   /  أولاً     
     

بالتزام قانوني سابق يصدر على أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو عبارة عن ) اخلال  استقر الفقه والقضاء       
: ، أولهمايتحلل إلى عنصرينيقوم على ركنين أو يتضح من التعريف أن الخطأ التقصيري    (، و(2)ز أو ادراك.يعن تمي 
مادي أو موضوعي وهو الخلال أو التعدي. و ثانيهما: عنصر معنوي أو شخصي وهو الدراك أو التميز و عنصر 

 سنتكلم عنهما بايجاز :
 العنصر المادي : الخلال أو التعدي :ـ 1    
تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه فهو انحراف في السلوك سواء كان    يراد بالتعدي     

ما   فهو  المتعمد  أما غير  بالغير  الضرار  بقصد  مايقترن  هو  المتعمد  والانحراف  متعمد،  غير  أو  متعمداً  الانحراف 
 مادي؟ هو شخصي أم هل ، مقياس التعدي ي تحديد ف ، والمسألة الهامة هناال وتقصيرميصدر عن إه 

أو الذاتي : النظر إلى ذات الشخص الذي وقع منه الفعل الضار لمعرفة ما إذاكان   لمعيار الشخصيومعنى ا     
يعتبر تعدياً،   أقلفعله  يقظا جدا حاسبناه على  ذلك الشخص دون   فاذاكان الشخص  اذا كان  أما  انحراف،  أو  هفوة 

 .(3)لانحاسبه على الانحراف أو الاخلال الا اذا كان هذا الاخلال كبيرا لايصدر من أمثالهمستوى الرجل العادي فاننا  
لانه    نسبة لمن وقع عليه الضررالاذاكان عادلًا بالنسبة للفاعل فانه ظالم ب   يواضح ان هذا المعيار الشخصو       

ضافة  مستوى من مستوى الرجل العادي. هذا بالادي كان أقل يض في بعض الحالات لمجرد ان المتعيحرمه من التعو 
 شاق لايسهل الوصول اليه.  دخول في خفايا نفسه، وهو أمرالتحليل شخصية المعتدي و  الى انه يقتضي

شخص مجرد من نفس طائفة من وقع منه  الى    ر الى شخص من وقع الفعل منه بلننظ  أن لا   هو  المعيار المادي  و
الداخليةالالفعل في نفس   الخارجية لا  الفعل )  فاذا،  ظروف  بمسلك سائق  (    سائقا  كان من وقع منه  نقارن مسلكه 

 
(1)

 غير منشور.  قرار 

 .ومابعدها 233د. حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص (2)
 . 215د.عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، محمد طه البشير، المصدر السابق ص (3)
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الخارجية   نفس ظروفه  في  وجد  فلا عادي  منه  أكثر حيطة  أو  العادي  السائق  هذا  كمسلك  الفاعل  كان مسلك  فاذا 
 . (1)خطأ، وان كان دونه أو أقل منه يقظة وحيطة فهو مخطيء

أو  أو في شارع مزدحم    ا كان السائق مثلا يسير في الليلظروف الزمان والمكان فاذ   ف الخارجيويقصد بالظرو      
أثناء سقوط مطر، فأنه ينبغي أخذ كل هذه الظروف الزمانية والمكانية  أو في أرض زلقة أو في صباح كثيف الضباب 

 بنظر الاعتبار.  
فلايعتد    رخى آال...البصر، أو عصبي المزاج، أو بطيء التفكيرظروف الداخلية، ككون السائق ضعيف  ال  اأم    

 بها. 
ولت      نرى  الضروري  ونحن  من  العدالة  على  حقيق  للمسؤول  الظروفاعتماد  والخارجية   اشرنا  التي  الداخلية 

اختلاف بين الظروف    دلوجو   لميظ  تعويض حتى لامن    اوما يجب عليه  م نشوء مسؤوليته يتقيعند    سابقاً   اماليه
 والمعايير من شخص  الى آخر. 

 

 يز أو الدراك :   ي ـ العنصر المعنوي : التم2 
تعدي على حق الغير بل لابد الى ال  توفر عنصره المادي وحده أو مجرد وقوع الاخلال او   لايكفي لقيام الخطأ      

خطأ  فرق بين  أن ي جانب ذلك من امكان لوم الشخص على عمله، واللوم يقتضى أن يكون الشخص مميزا يستطيع  
يز في مرتكب الفعل الضار لتمكن مساءلته  فر التميبعض الدول العربية على ضرورة تو   قوانين  ت صواب، ولهذا نصو 

 ن المدنيوالقانو   منه164  المادة  1948لسنة    131رقم    قانون المدني المصري لالك القوانين )  عن التعويض، ومن ت
 منه (.167 المادة م1953لسنة   1رقم الليبي المدني  قانون وال منه 165المادة  م1949لسنة   84رقم  السوري 

بالفقه الاسلامي و المشرع العراقي    أما     التمفقد تأثر في ذلك  مسؤولية   مسؤوليتهجعل  يز و يقضى بمسؤولية عديم 
ز ان كان له مال فان لم يكن له مال رجع بالتعويض على  ير على عديم التميتضر فيرجع الم  ،ياطيةأصلية لا احت 

يز أو من ينوب عنه مسؤولية مخففة لا تبلغ حد التعويض يم التميجعل مسؤولية عد   ي أو الوصي أو القيم، ولكنهالول
( من القانون  191، وهذا ما تقضي به المادة )(2) ز الخصوم بعين الاعتبارالكامل، فقد الزم القاضي بأن يأخذ مرك

ـ اذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه ضمان في  1))    انه   المدني حيث تنص على
مجنون جاز ر الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز أو  ذ ـ وإذا تع2ماله.  

صي بمبلغ التعويض على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه  لي أو القيم أو الو للمحكمة أن تلزم الو 
 اعي في ذلك مركز الخصوم.((.   ر لابد للمحكمة أن ت  ـ عند تقدير التعويض العادل عن الضرر3الضرر. 

 
(1)

 .ومابعدها241سلمان بيات، مصدر سابق، ص  

 ومابعدها. 561ص، السابق، المصدر د.عصمت عبدالمجيد (2)
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فأن هناك        ذلك  المسؤولية  ثلاث  ومع  فيها  تنفي  توافر عنصريهالحالات  بالرغم من  المادي و   )  نتفاء الخطأ 
ير اليها (، وهذه الحالات هي : حالة الضرورة و الدفاع الشرعي وتنفيذ أمر رئيس واجب الطاعة ولتي نش  المعنوي 
        .وكمايلي بايجاز

 ضرورة :الحالة أـ      
يختار أهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها  ـ  1))    بانه  ( من القانون المدني213دة )اتقضي الم     

ـ فمن سبب ضررا 2ضرر الأخف، ولكن الضطرار لايبطل حق الغير إبطالًا كلياً.  الضررا، ويزال الضرر الأشد ب
  تراه   للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لايكون ملزماً الا بالتعويض الذي

المادة )اأش  المحكمة مناسباً.((، وكما الى حالة الضرورة حيث تنص    قانون ( من  63رت  لايسأل  : )) علىالعقوبات 
غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم   نفسه أووقاية    ضرورةليها  جريمة ألجأته إجزائياً من ارتكب  

والخطر يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً  
 .((. لايعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطرالمراد اتقاؤه و 

لا  طر جسيم عليه أو على غيره و هدده فيها خلمجال أن يجد شخص نفسه في حالة يا افي هذ   والمقصود بالضرورة     
أو   الخطر  هذا  من  للخلاص  وسيلة  محكمةيجد  قضت  الصدد  وبهذا  للغير،  يسبب ضررا  بفعل  الا    التميز  تفاديه 

بانه ) الثابت ان كسر السد واغراق أراضي المميز وقع بعمل يد الموظفين    (55/  حقوقية  /2056)  المرقم  ها  بقرار 
( من القانون المدني، لذا   213الذي يعتبر المدعي عليه وزير المالية ممثلا لهم، و ان الحادث ينطبق عليه المادة )  

القانونية    الاجراءات المميز وتقوم بجميع    وتسمع الى وسائل اثبات محكمة ان تدخل في أساس الدعوى  الكان على  
   .(1)الخاصة بثبوت الدعوى ثم تقرر التعويض الذي تراه مناسبا حسب أحكام المادة المذكورة ...(

، ولكن المحكمة ابطالًا كليا    لايبطل حق الغير  مدنية فالاضطرارعلى أن حالة الضرورة لا تعفي من المسؤولية ال    
لا  و ضطر  متقضي بتعويض مناسب، ومعنى هذا انها تخفف من مسؤولية العندما  تأخذ حالة الضرورة بعين الاعتبار  

 .(2) تعفيه منها إعفاءً تاماً 
 

 ب ـ حالة الدفاع الشرعي :     
     ( المادة  بأن  (212تقضي  المدني  القانون  المحظ1))    همن  تبيح  الضرورات  بقدرها.  ـ  تقدر  ولكنها  ـ فمن 2ورات 

أو  نفسه  دفاع شرعي عن  إعن غيره كان غير مسؤول    أحدث ضررا وهو في حالة  القدر  على  ذلك  يجاوز في  لا 
تراعىالضروري  بتعويض  ملزماً  اصبح  وإلا  و   ،  العدالة.((.  مقتضيات  )تقضي  فيه  العقوبات    (42المادة  قانون  من 

ويفهم من هذين النصين أن كلا من    تعمالًا لحق الدفاع الشرعي...((،)) لاجريمة إذا وقع الفعل اس:  العراقي بأنه  

 
 (1)

 ومابعدها.283السابق، صسلمان بياتي ، المصدر    

 
(2)

 . 580، ص السابق ، المصدرد.عصمت عبدالمجيد  
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  ينة معقد يقع عليه من اعتداء في ظروف    ع الشرعي لرد ماللفرد حق الدفا  اأباح  قانون العقوبات والقانون المدني  
هذا الحق على الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة المدافع ومصلحة المعتدي معينة، ويقوم  شروط  ووفق  

دفاع الشرعي ان الاذى يحدثه المدافع بغيره يقع  الفي حالة    ويلاحظ،  ةوتفضيل المصلحة الاولى على المصلحة الثاني
وعلى هذا قررت المحكمة   ،(1  (على شخص ) معتد ( ولهذا أعفى المدافع في حالة الدفاع الشرعي من المسؤولية كلها

  219  وفق المادة  (  ج  )على انه ) تجريم    1959/ 10/ 25في    1959/ج/ 117الكبرى لمنطقة ديالي بقرارها المرقم  
  ) ج ( من العمر ست سنوات وذلك أثناء رمي المتهم    البالغ   ) ش ( من القانون العقوبات لتسببه بحرق طفل المدعو  

بعض الاشياء المحروقة التي احترقت في غرفته الى ساحة الدار والطريق العام فصادف مرور الطفل من أمام لدار 
احترق فتوفي بنتيجة اصابته بالحروق وحكمت عليه بغرامة، مع تعويض فمسته بعض المواد المشتعلة ف  ) ج (المتهم  
( عليهقدره  المجنى  لورثة  تدفع  موافق    ،...(  اسباب  من  اليه  استند  لما  بالنظر  والحكم  المجرمية  قرار  ان  وجد   ...

 . (2) (للقانون ...
 

 ج ـ حالة تنفيذ أمر من رئيس تجب طاعته :      
  . ..   مجبراً مر ما لم يكن  اعل لا الآ)) يضاف الفعل إلى الف  انه   ( من القانون المدني على215نصت المادة )      
تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه  ن عمله الذي اضر بالغير إذاقام به  لا ع و ذلك لا يكون الموظف العام مسؤ   ـ ومع2

هذ  إطاعة  كانت  واجبة عليه  متى  الأمر  )  ((....ا  المادة  المعدل على( من  39ونصت  العقوبات  )) لا   انه  قانون 
 نون. ((. بواجب يفرضه القا اً جريمة إذا وقع الفعل قيام

أن يكون كل من الآمر والمأمور موظفاً عاماً، ويترتب على هذا انه   ينين النصويلاحظ انه يشترط لتطبيق هذ      
أو للأبن أو للزوجة الاستناد الى هذا النص للتخلص من المسؤولية عن    للمستخدم في محل تجاري أو للعامل  لايجوز

 من الأب أو من الزوج.  مر صادر من رب العمل أوبناء على أأفعالهم الضارة التي وقعت منهم  
ساس القانوني للاعفاء من المسؤولية في هذه الحالة هو ان اطاعة القانون من أسباب الاباحة التي لا يعتبر  والأ     

 .(3) ة كانت أو مدنيةي( وبالتالي لاتنهض المسؤولية جنائ  خطأ فيها الفعل )
حدود التي رسمها القانون لذلك  النتفاء المسؤولية ان يراد بالتصرف تحقيق مصلحة عامة في  على أنه يجب ل     

غير   الى  به  يأمر  فيما  أو  ينفذه  فيما  الموظف  انصرف غرض  فقد الفاذا  القانون  حدود  عن  أو خرج  العام  صالح 
و   الاباحة  من  الغاية  التمييز  مسؤوليته  ت حققتانعدمت  محكمة  قررت  صدد  وبهذا  الممرقم ق  االعر ،  بقرارها 

على انه ) تبين أن المميز عليه ) المدعي ( يعترف باستدعاء دعواه بان    1959/ 11/ 12في    (1959/حقوقية/823)
الاضرار   له  فسبب  له  العائدة  الشتوية  المزروعات  وازالت  بالحفريات  قامت  التي  هي  المقدرة الشركة  بها  المدعي 

 
)1)

 .ومابعدها232د.عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، محمد طه البشير، المصدر السابق ص 

 (2)
 . 286، ص 1962بغداد، عبد العزيز السهيل، أحكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، الجزء الاول، مطبعة واو فسيت،  

 . 432، صالسابق، المصدر د. حسن علي الذنون  (3)
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( من القانون    215يزة بالمبلغ المدعي به دون ملاحظة احكام المادة )  باستدعاء الدعوى وان المحكمة الزمت المم
المدعي عن   ذلك وترد دعوى  المحكمة ان تلاحظ  ينبغي على  الملجيء فكان  لم يتوفر شروط الاكراه  المدني حيث 

     .(1)وعليه قرر نقض الحكم المميز...( وزارة الاعمار من جهة الخصومة فذهابها الى خلاف ذلك غير صواب 
     
 الضرر:  /  اً ثاني      

 

تعاريف عدة منها انه ) الاذى الذي يصيب الشخص في بدنه أو في حق  من حقوقه  بقد عر ف الفقهاء الضرر  ل      
له في مصلحة مشروعة  الضرر  أو  ،(2)(.أو  الأ  )  اتصلت ذى  هو  لانسان سواء  أو مصلحة مشروعة  حقاً  يصيب 

مشروع الولما كانت المسؤولية المدنية تقوم على فكرة الضرر غير  .(،  شرفه أو اعتبارهبجسمه أو ماله أو عاطفته أو  
( من  204حيث تنص المادة )  ( هذا الضرر أو اصلاحه  تعويض الجزاء فيها عبارة عن )  الذي يلحق الفرد، و كان  

  قانون المدني على )) كل تعدي يصيب الغير باي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض(( 
ي  فضرر هوذا  ل الذي  مالمحور  المسؤولية    عدور  انتفت  فقد  الضرر  انتفى  فاذا  التقصيرية وجوداً وعدماً،  المسؤولية 

بامهما كانت درجة جسامة الخطأ، فل ناريا ولم يصو أن شخصا شرع في قتل آخر  به فأنه لا ن اطلق عليه عياراً 
 . (3)يسأل مدنياً لانتفاء الضرر

 

ضرر في ماله كأتلاف مال أو إحداث  تخسارة تصيب المهو    :الضرر المادي  ،معنوي مادي و والضرر نوعان       
عن طريق الاتلاف أو الغصب، ضرر   الملكيةإصابة تكبد المصاب نفقات، فالمساس بحقوق الشخص المالية كحق  

 مادي، وكذلك المساس بصحة الانسان وسلامة جسمه.  
  

أكان    :المعنوي   الضررأما        سواء  لشخص  مادية  غير  بمصلحة  يلحق  الذي  الضرر  لحق هو  قد  الضرر  هذا 
 .(4) ي إعتباره الماليف الشخص بشعوره أو عاطفته أو حريته أو عرضه أو في شرفه أو في مركزه الاجتماعي أو

يقع على الحقوق المادية والمعنوية وبذلك ينسجم مع ماذهب اليه فقهاء المسلمين    ر اذا هو واقعة ماديةفالضر      
المادي المباشر  ةوالمعنوي  ةمن ان الضرر يشمل الصورتين  بالمتضرر  الى أشخاص آخرين تربطهم  آثاره  تمتد  ، وقد 

 . (5) رابطة معينة مما تجعلهم يتثأرون مادياً أو معنوياً بالأضرار التي اصابته
 
   

 
(1)

 ومابعدها.291، المصدر السابق، صعبد العزيز السهيل  

 . 144م، ص  1976محمد سعيد الراوي، شرح مجلة الأحكام العدلية،   (2)
 . 38، ص 1997  بغداد، ـد. داغر ياسين وائل، التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية، بحث مقدم الى المعهد القضائي، (3)
 . 237د. محمد سليمان الأحمد، المصدر السابق، ص (4)
 .  38، ص، المصدر نفسهد. داغر ياسين وائل (5)
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  مايلي :  وهي كي يكون محققا ومحلا للتعويض  ثلاثة في الضررويشترط توفر شروط     
 

 محققاً : ـ أن يكون 1     
لو تأخر         انه  الفاعل، ويترتب على هذا  التعويض قد لحقه اذى من فعل  التأكد من أن  طالب  انه يجب  أي 

 لو أطلق شخص على آخرسابقة. و ذا تبين ان العقار مستغرق برهون  المسجل في تسجيل الرهن فلا مسؤولية عليه ا
 ه فلا يسأل الفاعل عن التعويض لانتفاء الضرر. عيارا ناريا فأخطأ

م        ( أن يصبح  يكفي  الحال بل  الضرر وقوعه في  يعني تحقق  تراخى وقوعولا  ولو   ) الوجود  الى زمن  ؤكد  ه 
 تعرف درجة اصابته فأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض عن الضررمستقبل. وعلى هذا اذا اصيب شخص ولم  

عاجز الأو  لته بعد ذلك كالمجنون  احيحفظ حق المصاب في الرجوع على الفاعل فيما لو ساءت  الواقع في الحال و 
كان مستقبلًا  وإذا أمكن التعويض عن الضرر المحقق حالًا أو    ،  ق التعويض الى الازواج والاقربينانتقل ح  المشلول

وهو الضرر الذي لم يقع ولا يوجد مايؤكد وقوعه مستقبلًا، فلا يجوز لجهة   فلايجوز التعويض عن الضرر المحتمل
تبرع   الذي لحقها من جراء حرمانها من  بالتعويض عن الضرر  لها  التبرع  خيرية أن تطالب من قتل شخصاً أعتاد 

 اعتاد القتيل تقديمه إليها لأنه ضرر محتمل
 (1)

، 
 

 مباشراً : ـ أن يكون 2     
مباشراً        الضرر  يكون  لعدم   أن  نتيجة طبيعية  يكون   الذي  هو  المباشر  والضرر  متوقع،  غير  أو  كان  متوقعاً 
قانون المدني حيث نصت المن    (207)وفاء بالالتزام أو للتأخر عن الوفاء به وإليه أشارت الفقرة الأولى من المادة  ال

)) تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط   انه  على
نتيجة طبيعي يكون هذا  المشروع.((،أن  للعمل غير  يعن   ة  التعويض عنه من ضرر هو مايكون وهذا  ي ان مايمكن 

الضرر  ترادف  بالالتزام  للإخلال  الطبيعية  فالنتيجة  بالغير  الضرار  بعدم  القانوني  بالالتزام  للاخلال  مباشرة  نتيجة 
المعنى دون المباشر في  الوفاة حالت  أن  بحجة  مدينه  بوفاة  تسبب  الذي  الشخص  بالتعويض من  الدائن  ، كمطالبة 

 .(2) نهاستفاء دي
السببية       لانقطاع  عنه  التعويض  يجوز  فلا  المباشر  غير  الضرر  اعتدى    أما  فلو  عندئذ،  والضرر  الخطأ  بين 
حزنت أم المصاب على ابنها فماتت كمداً فإن ما أصاب الشخص من  ص على آخر بالضرب وأصابه بعاهة و شخ

موت الأم يعتبر ضرراً  عاهة وماتكبده من نفقات وما تحمله من تعطل يعتبر ضرراً مباشراً يجب التعويض عنه ولكن  
بتع الحكم  لايجوز  مباشر  عنه،غير  في    ويض  المدين  الضرر ويلتزم  عن  بالتعويض  التقصيرية  المسؤولية  نطاق 

 
  م 2011مصر، العربية،  نهضة  طبعة ثالثة، دار   ،1ج  الالتزام،  مصادر-ي الجديد المدنالوسي  في شرح القانون    عبدالرزاق السنهوري،  (1)

  ومابعدها. 862ص
(2)

 . 263مصدر السابق، صموفق البياتي، ال 
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غير   للعمل  نتيجة طبيعية  يعتبر  بالتعويض عن كل ضرر  يلزمه  القانون  متوقع لأن  أو غير  كان  متوقعاً  المباشر 
 .(1)المشروع

  
 حقاً أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور:ـ أن يصيب 3     
وقد        آخر،  شخص  دار  شخص  يحرق  كأن  للمضرور  حقاً  يصيب  قد  عنه  التعويض  يمكن  الذي  الضرر  أن 

الى مرتبة الحق كأن يقتل شخص رجلاً  كان يعيل بعض   دون أن ترقى   لهمالية مشروعة  يصيب الضرر مصلحة  
ل يعيلهم مقاضاة القاتل لمطالبته  ذوي قرباه دون أن يكون ملزماً قانوناً بنفقتهم إذ يستطيع ذووا القربى ممن كان القتي

مر في النفاق  أنه كان سيستقتيل كان يعيلهم على نحو مستمر و بالتعويض عن حرمانهم من العالة إذا ثبت أن ال
، فلا يحكم  أما اذا لم ينصب الضرر على حق أو مصلحة مالية مشروعة فلا يجوز التعويض عنه  عليهم لو بقى حياً 
 .(2) ليست مشروعة هلها لأن مصلحتها المالية التي تأثرت بقتلل خليبالتعويض لخليلة قت

  
 علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ال /  اً ثالث      

 

ب       السببيةاليقصد  نتي   علاقة  الضرر  يكون  أن  والضرر،  الضار  الفعل  بواجب بين  مباشرة للأخلال  جة طبيعية 
ويعد   قانوني، الضار،  الفعل  ارتكاب  الضرر ركناً  السببية    أي  يقع  فقد  والضرر،  الضار  الفعل  ركني  عن  مستقلًا 

التعمد  أو  التعدي  صفة  أن  الا  السببية  العلاقة  الضار  وتتحقق  الفعل  عن  تنتفي   ) الخطأ  الفعل   )  يتوفر  وقد 
و الضار)الخطأ ل(  بيالضرر،  السببية  العلاقة  لاتتحقق  يقود كن  كأن  إ  نهما،  دون  سيارة  ويدهس  الشخص  سوق  جازة 

 .  (3) شخصاً عبر الطريق فجأة ولم يكن في وسعه تفاديه 
ت      السببية صعوبة  توتثير علاقة  أولهما  لسببين،  أحياناً  وثانيها    د عد قديرها  واحد.  تترتب على سبب  التي  النتائج 

 اجتماع عدد من الأسباب في إحداث الضرر. 
تعدد       تو   ت فإذا  واحد،  خطأ  عن  الناشئة  بالفرت  النتائج  السببية  الخطأنسبة  ال علاقة  لذلك  المباشرة  النتائج   الى 

النتائج عند  مباشرة،وتوصف  بأنها أضرار  إجتمع  ئذ  اذا  يموت   ت أما  كأن  الضرر،  إحداث  الأسباب على  عدد من 
يقضي   ماكان  عند ضربه ضرباً  القلب  في  مرضاً  يشكو  تو شخص  مدى  تقدير  فإن  سليم،   رجل  علاقة الفر  على 

فيها غموض   ( يدق  قد  تعدد   ،(  السببية  احدث   ت وقد  الذي  السبب  وتحديد  السببية  العلاقة  الضرر   النظريات حول 
 هما :  نظريتان، وتبرز منها نتيجة طبيعية

 
 .ومابعدها16، ص1998د. عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (1)
 .ومابعدها321، صالسابقالباقي البكري، محمد طه البشير، المصدر المجيد الحكيم، عبد د.عبد (2)
 . 606، المصدر السابق، ص ـ د.عصمت عبدالمجيد (3)
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تكافؤ  -1      أو  تعدد  الأسباب جميعاً   و  الأسباب   نظرية  ينبغي بحث  ما   كلا  بمقتضاها  منها  ليتحدد  انفراد  على 
الضررقال يمكن   وقع  لما  لولا حدوثه  أنه  تسببها    ،ول  في  تحددت  التي  الأسباب  أسباباً  في  وتتعادل  وتعتبر  الضرر 
 سبباً للوفاة. ة يعتبر كل من الضرب ومرض القلب في المثل الذي ضربناهيوفي ضوء هذه النظر  لحدوثه
المنتجنظرية    -2      السبب  أو  الفعالة  ينبغي عند   ومفادها  السببية  التم  أنه  الثانوي  ي تعدد الأسباب  السبب  يز بين 

ت أن الضرر كان نتيجة له إذا ثببر السبب فعالًا أو منتجاً  وبين السبب الفعال أو المنتج ليعتد بالثاني وحده. ويعت
هذه   وبمقتضى  الضرر.  لحداث  كافياً  كان  السابقوإنه  المثال  في  القلب  يعتبر مرض  في    النظرية  الفعال  السبب 

 .(1) الموت 
المشرع قد أخذ بنظرية السبب المنتج الذي يشترط توفر العلاقة السببية بين  يلاحظ أن    العراقي  ريعشلتالنسبة لوب     

نصت   اذ  والنتيجة  )الفعل  المدني  207  المادة  القانون  من  الاولى    (  الفقرة  أن  منهفي  المحكمة :  على  تقدر   ((
جة طبيعية  نتي  التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا

 ((.للعمل غير المشروع 
هذا         التميفقد  وعلى  محكمة  المرقمفي  الاتحادية  ز  يقضت     ( 3/12/1975في 1975جنايات/  /1571)  قرارها 
وجهه ضربة غير مميتة وكان مصاباً بمرض في القلب أدى على فقدانه   شخص الذي يضرب آخر علىال: )    بأن

 . (2)( الوعي ثم الى وفاته في الحال، فلا يكون مسؤولًا عن الوفاة و أنما يسأل بقدر فعله فق 
المدعي  ويقع عب        السببية على  العلاقة  أثبات  نفي  ء  المدين  السببية عن طريق بالتعويض، وفي وسع  علاقة 

دفع  أجنبي  أثبات وجود سبب  المدعي، وكذلك عن طريق  الذي أصاب  الضرر  السبب في  يكن  لم  فعله  أن  اثبات 
 سبب الأجنبي هو الذي الحق الضرر مباشرة بالمدعي. القيام بالعمل الذي نشأ عنه الضرر، أو أن الالمدين الى 

القانون المدني 211المادة )نصت  حيث  بين الخطأ والضرر  حالات تنعدم فيها العلاقة السببية  وهناك         ( من 
)) اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي    على أنه   العراقي

  و اتفاق على غير ذلك.(( يوجد نص أ  غير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالمالأو قوة قاهرة أو فعل  
 جنبي وهي : الألسبب ل بأن المشرع اشار الى عدة صورالنص يتبين  ومن فحوى 

                 

( من الفقه    القانون المدني العراقي تعبير) الآفة السماوية  ـ الآفة السماوية والحادث الفجائي والقوة القاهرة : أستمد 1   
، وهو ات والأمطار والعواصفزل والبراكين والفيضانفعل البشر كالزلااصدابه كل قوة قاهرة لاتنسب الى  الاسلامي ق

دفعه، ولايمكن  الحصول  متوقع  غير  أن    أمر  ويشترط  التنفيذ،  واجب  ادارياً  أمرا  القاهرة  القوة  تكون  فيوقد  ها يتوفر 
التوقع وين  أستحالة  الدفع،  بين  ت وأستحالة  السببية  العلاقة  بها  وتنقضي  العقدية،  المسؤولية  في  المدين  التزام  بها  في 

 
 .ومابعدها392، صالسابق المصدر ، محمد طه البشير،د.عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري  (1)
 . 249، صم1975 سادسة،السنة  لاعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، و مجم (2)
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فلايكن هناك  ويتصل باسباب خارجية كنشوب حرب أو ثورة أو عصيان،  الضرر في المسؤولية التقصيرية،    الخطأ و 
 .(1) كلام ينصرف الى الحادث الفجائي والآفة السماويةالمحل للتعويض في الحالتين، وهذا 

 

فعل شخص أجنبي عنه  عليه أن الضرر نتج عن    ير سبباً أجنبياً اذا أثبت المدعىغاليعد فعل    غير:الـ فعل  2   
السببية بين الفعل الضار والضرر، وفعل الغير هو كل فعل بت فعل الغير تم نفي العلاقة استغرق فعله الضار، فاذا ث

حقوقه بي غير مكلف بتنفيذ التزام المدعى عليه أو ممارسة حق من  لايمكن توقعه ولا دفعه يصدر عن شخص أجن 
 نون.ا عليه مسؤولًا عنه بمقتضى نص في الق  مدعىولم يكن 
في        الغير  وفعل  عليه  المدعى  فعل  اشترك  اذا  الأما  وثبتت  الضرر،  الضار احداث  الفعل  بين  السببية  علاقة 

عليه والغير مسؤولين بالتضامن تجاه الدائن، وتوزع المسؤولية بينهما    كان للضرر سببان، وأعتبر المدعى  الضرر،و 
فعلهما اذا  (2)حسب جسامة  الا  أجنبياً  سبباً  لايعد  الغير  يرتكبها  والتي  الفندق  في  نزيل  أمتعة  فسرقة  فيها ،  توافرت 

 .صفات القوة القاهرة الحقيقية كاحتقام الفندق من قبل عصابة وقيامها بسرقة الامتعة مثلاً 
 

ه أن المدعي  علي  رر سبباً أجنبياً اذا أثبت المدعىويعتبر الفعل الضار للمتض  ( :  المضرور  ـ فعل المتضرر)3   
  عليه و   بين الفعل الضار الصادر من المدعىببية  ا أصابه من ضرر ولم تثبت العلاقة الستسبب بفعله الضار فيم

ع المسؤولية  ( وتوز   الفعل الضار المشترك  بين الضرر، أما اذا ثبتت، كان للضرر سببان وسميت في هذه الحالة )
الصادر من كل منهما، كحالة أصطدام رجلين وأصابة    عليه حسب جسامة الفعل الضار  المدعىعلى المضرور و 
اً أو متعمداً فيستغرق فعل فعل صدر عنهما معاً، الا أن الفعل الضار الصادر من المصاب كان تعدي أحدهما نتيجة  

سيارة مسرعة قاصداً ة أمام  عن الأخير كأن يلقى شخص نفسه فجأ  عليه، ففي هذه الحالة ترفع المسؤولية  المدعى
ذه الحالة هي حالة تعدد ا سبباً في الضرر وهالأنتحار، أما إذا لم يستغرق أحد الفعلين الفعل الآخر، أعتبر كل منهم 

 .(3) ، عن الفعل الضار وصار كل من أرتكب فعلًا ضاراً مسؤولًا أمام المضرور عن تعويض الأضرارالمسؤولية
 

                                                 
 
 

                                      
 

 
 .ومابعدها116د.عصمت عبدالمجيد، المصدر السابق، ص  ـ (1)
 .ومابعدها99ص  م،1988لنشر والتوزيع، دمشق، فيه، دار القلم للطباعة وا مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان  (2)
 . 478م، ص 1971ن طه، الوجز في نظرية العامة للالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، و غني حس(3)
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 المطلب الثاني                                                  
 يء عن الجريمة شأساس التعويض المدني النا

 

 عبارة عن مبدأ عام مفاده كل التقصيرية ( وهي    عمل غير المشروع ) المسؤوليةالالتعويض ينشأ عن    أن أساس   
أركان فيها  إذا توفرت    لا يمكن حصرهاهي حالات  اً للغير يلتزم تجاهه بالتعويض، و شخص سبب بخطأ منه ضرر 

هذا المطلب الى ا ترتب حكمها، وحكمها هو التعويض، ولبيان ذلك سنقسم  المسؤولية التقصيرية الثلاثة وأمكن إثباته
للتعويض، وفي الفرع الثاني نتكلم عن    اً يكون الفعل موضعب اثباته لكي  جفرع الأول نشير الى ماي الفروع، ففي    ةثلاث

 التعويض من حيث أنواعه وتقديره.  دعوى هذه المسؤولية، وفي الفرع الثالث نبين
 

 الفرع الأول 
 اثبات الحق المطالب به 

 

بأنه         تبعاً لذلك الافعال الملائمة  يعرف الحق  القانون ويحميها، ويجيز  لتحقيقها واستخلاص ما مصلحة يقرها 
   .  (1)تنطوي عليه من مزايا، والقانون في ذلك انما يوازن بين حقين ويهدر احدهما صيانة للآخر

ء عب   ااثبات الحق المطالب به امام القضاء، وهمقين بمتعلأساسيين  الى موضوعين  الفرع نشير    في هذالذا        
المطالب به، وماهو   بالعند    محل الاثبات اثبات الحق  الى عبء الاثبات  سنشير  تعويض، ولتوضيح ذلك  ال مطالبة 

 . ثانياً  يكون محل الاثبات  الذي شيءالوماهو اولًا  على من يقع هذا العبءو 
 

 عبء الاثبات :    /أولًا       
لتحديد أهمية  لهذا ايقصد بعبء الاثبات تحديد الخصم الذي يجب عليه أن يقوم باثبات الواقعة المتنازع عليها، و       

كبيرة من الناحية العملية، اذ تتوقف عليه في كثير من الأحيان نتيجة الدعوى، فمن يقع عليه عبء الاثبات يكون في  
ذلك   يكلفه  اذ  امركز اضعف من مركز خصمه،  بقيام  يامراً  الواقعةبجابياً،  يكتفي   اثبات  في حين  عليها،    المتنازع 

 أن   لانه تكليف ثقيل، اذ   (  عبء الاثبات   أن يقف موقفاً سلبياً، وهذا مايفسر الاسم الذي يطلق عليه وهو )بخصمه  
 . (2) ه على عاتقه هذا العبء أن يخسر دعوا  ه المبادأة وقد يؤدي إخفاق الملقىالبدء في الاثبات معنا

وتأسيساً على ذلك أهتمت التشريعات الحديثة بتوزيع عبء الاثبات لما لذلك من اثر كبير على مركز الخصم        
موضوع هو قاعدة ) البينة على من  هذا الفي الدعوى، واتفقت غالبية التشريعات العربية على ان المبدأ الذي يحكم  

  107رقم    ثبات اولًا( من قانون الا /7ي في المادة )راقبهذا المبدأ المشرع الع  اليمين على من انكر(، واخذ  ادعى و
 .المعدل1979لسنة 

 
(1)

    ومابعدها.126د.فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، المصدر السابق، ص 

 . 52م، ص1997، منقحة و مزيدة، المكتبة الوطنية، 2قانون الاثبات العراقي، طد.عباس العبودي، شرح احكام  (2)
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وقد وضع قانون الاثبات العراقي مباديء عامة في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات، والقاعدة العامة أن هذا       
يق المدعىالعبء  ذلك فان  المدعي، ومع  بتوزيع    ع على  عليه في حالات معينة يساهم في الاثبات، وهذا مايسمى 

 عبء الاثبات بين الخصوم. 
ية يقع عبء الاثبات  صفعال الشخي، ففي المسؤولية التقصيرية عن الاالمدعصل أن عبء الاثبات على  فالأ     

 .  (1) رابطة السببيةالضرر و المن الخطأ و  ليه اثبات توفر عناصر المسؤوليةعلى المدعي، فع
  

 محل الاثبات :  ثانياً /     
أنلال امح      اذ  اثباته،  المدعي  ينبغي على  الذي  المدعي على وجه   هثبات هو الامر  ان يعرف  المهم جداً  من 

ة القانونية  الواقع أو ؟ى حقه، فهل عليه اثبات الحق نفسهالتحديد ما هو الأمر الذي يجب عليه اثباته، لكي يحصل عل
 التي أنشأت هذا الحق؟ 

وهو مصدر عنصر الواقع  ناحية المنطقية اثبات عنصرين،  الولاثبات صحة أي ادعاء امام القضاء يجب من         
ثبات لايرد على الحق ذاته وعنصر القانون وهو القاعدة القانونية التي تقرر هذا الحق، ومحل الا  ،به  الحق المدعى

 به وأنما يرد على الواقعة القانونية التي تنشيء هذا الحق.    المدعى
وده أو زواله أو وصفه، وهي  بوج  نونية بوصفها محلا للاثبات هي كل سبب منشيء للحق المدعىالواقعة القاف       

حالة   الطبيعية كالزلزال الذي ينشأ عنه  تكون اما واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً، ويندرج تحت الواقعة المادية الواقعة
قوة قاهرة، والأفعال المادية التي تحدث بفعل الانسان بقصد كالضرب الذي ينتج عنه جرح، أو بدون قصد كما في 

 .(2) يصدم الغير بسيارته ويحدث له ضرراً، فيترتب عليهما آثاراً قانونياً حالة الشخص الذي 
القانوني ال  أما       اتجاه الا   تصرف  بأنه  لذلك يعرف  قانوني معين،فقوامه الارادة،  اثر  الى احداث  والتصرف   رادة 

بيع والايجار او من جانب واحد كمافي الاقرار اذا تم لعقود بصفة عامة كاالالقانوني اما ان يكون من جانبين كما في  
 . (3) بارادة المقر وحده

ال      في  بالغة  أهمية  قانوني  وتصرف  مادية  واقعة  الى  القانونية  الواقعة  التصرفات ولتقسيم  في  فالاصل  ثبات 
ح الذي  المعين  النصاب  تجاوز  اذا  بالكتابة  الا  اثباتها  لايجوز  انه  الواقعد القانونية  اما  القانون،  فيجوز  ده  المادية  ة 

ال بطرق  تسمحاثباتها  ان طبيعتها لا  اذ  كافة  بالنسبة    ثبات  الأمر  الاثبات، كما هو  بشأنها في  دليل معين  باعداد 
يكون قد أمن بذلك فاذا استطاع المدعي ان يقيم الدليل على صحة الواقعة القانونية فانه    ،للاكراه الذي يعيب العقد 

 به.   على الحق المدعى

 
 . 253السابق، ص   د. حسن علي الذنون، المصدر  (1)
 .ومابعدها22، صالسابقمصدر الد.عباس العبودي،   (2)
 . 37، ص 1982د.توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الأسكندرية،   (3)
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( لان الاهتداء الى القاعدة القانونية من مهمة    القانون عنصر    فمحل الاثبات اذاً لايرد على القاعدة القانونية )     
لان الحق في    ،رتب عليها القانون أثراً بوصفها مصدراً للحق أو الالتزامما يرد على الواقعة ذاتها التي يالقاضي، وان

عينياً  أم  كان  عقلاً ذاته شخصياً  اثباته  ويستحيل  محسوس  غير  من مصدره   ، شيء  يستنتج  أو  يستنب   وهي    وانما 
 . (1) الواقعة القانونية التي أدت الى نشوء القانون 

وقائع المادية لهذا جاز اثباتها  ال( من  رابطة السببيةالضرر و الالخطأ و  لية التقصيرية )و عناصر المسؤ  ولما كانت      
فاثبات الضرر  اثبات الضرر  التعويض من  أيسر على مدعي  والقرائن، وليس  البينة  فيها  بجميع طرق الاثبات بما 

قضاء الجنائي للمدعي هذا ال، وقد يسر  ركن الخطأمادياً كان أو أدبياً أمر سهل ميسور، ولكن الصعوبة في اثبات  
 .(2) حكمه يؤثر حتماً في سير الدعوى المدنيةفي نسبة الخطأ الى الفاعل فالمدني الاثبات اذا سبق القضاء 

ا في الدعوى التعويض، فالواقعة التي فصل فيها القاضي الجزائي  هفي المحاكم الجزائية اثر ان للاحكام الصادرة       
لتي جاء فيه )) لايرتب   اقانون الاثبات و ( من  107تكون له حجية في الدعوى المدنية وذلك استناداً الى نص المادة )

 القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.((.
قاضي  فيتقيد ال  ، اذا صدر حكم بادانة الفاعل كان هذا الحكم دليلًا قاطعاً على توفر ركن الخطأ  ويترتب على هذا     

حكمه في  ذلك  المدني  وعلى  الخطأ،  كوردستان    بوجود  أقليم  تمييز  محكمة  قرارها  قضت  في  المدنية  الهيئة  العراق 
عن قذف المدعي عليه في  ) اِن المدعية تستحق التعويض المادي والأدبي    على 1993/الهيئة المدنية/268المرقم  

 .  (3) ( القرار الدرجة القطعيةدانة و اكتساب الاشرفها لثبوت ذلك بصدور قرار من محكمة الجنح ب 
واذا كان الضرر ركناً من أركان الجريمة تقيد به القاضي المدني كذلك اذا لم يصدر حكم الادانة الا بعد أن       

 ثبت للقاضي الجزائي وقوع  الضرر، فلا يملك القاضي المدني مناقشة واقعة حدوثه. 
لقيامها، فلا يتقيد به القاضي    وقوعه وحده كافياً يمة أو كان احتمال  أما اذا لم يكن الضرر ركنا من أركان الجر       

لا تقيد هذه الاشارة القاضي المدني الا اذا  شخص المصاب بالضرر، و اللجزائي الى  المدني، والغالب أن يشير الحكم ا
 كان شخص المصاب ذا أثر في وجود الجريمة وتحقق اركانها. 

التعي       هذا  ويكون  المصاب  يعين شخص  أن  الجزائي  القاضي  على  يجب  والضرب  والجرح  القتل  ن  يففي جرائم 
المدني،لملزماً   تع  لقاضي  فان  مثلًا  السرقة  جريمة  في  لأن  يأما  الجوهرية،  البيانات  من  يعتبر  لا  عليه  المجنى  ين 

للقاضي المدني ولهذا يجوز  هذا الغير أو اسمه  أياكانت شخصية  السرقة تنهض قانوناً باختلاس منقول مملوك للغير  
دعوى التعويض المقام من المجنى عليه الذي ورد اسمه في الحكم الجزائي الصادر في السرقة، متى تبين  أن يرفض  

 ان المجنى عليه هذا غير مالك للمال المسروق. 
 

 . 22سابق، ص  د.عباس العبودي، المصدر  (1)
 . 254د.حسن علي زنون، المصدر السابق، ص  (2)
(3)

(، الجزء 2011-1993العراق للسنوات )  –يلاني سيد أحمد، كامل المباديء القانونية في قضاء محكمة تمييز أقليم كوردستان گ  

 . 174م، ص2012الأول، قسم الفانون المدني، ط الأولى، أربيل، 
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هذا الحكم  كان  ) البراءة (  نفي وقوعه من المتهم بالذات    بنفي وقوع الحادث أواما اذاكان الحكم الصادر يقضي       
يفها من الناحية الجزائية  ي التي ثبتت لايمكن تك  ةأما اذا استند حكم البراءة الى ان الواقعحجة على القاضي المدني،  

ن تهمة قتل  شخص م  الجزائي، ويترتب على هذا اذا برأبأنها خطأ معاقب عليه لم يتقيد القاضي المدني بهذا التكيف  
نشأ عن خطأ   القتل قد  المدني ان  للقاضي  ثبت  اذا  بالتعويض،  بالزامه  الحكم  ببرائته لايحول دون  الحكم  عمد فأن 
تصح نسبته للمتهم. واذا اسند الى شخص انه قتل عمدا بغير حق حيواناً لآخر فان براءته من التهمة لاتمنع القاضي  

 . (1) سبب القتل خطأ وقع منهالمدني من الحكم عليه بالتعويض متى كان 
 

 الفرع الثاني 
 ) الدعوى المدنية التي تنشأ عن الجريمة (  

 

صيب فرداً أو ي  هو الوحيد الذي تفرزه الجريمة، بل قد يوجد الى جانب ذلك ضرر خاص ليس  الضرر العام  ان       
العام، فان الدعوى المدنية  الدعوى الجزائية هي وسيلة المجتمع في اصلاح الض  ت مجموعة من الأفراد. واذاكان رر 

تقام    هي   د الولاية أمام المحكمة المدنية وفقاً لقواعوسيلة الافراد لجبر الضرر الخاص، والأصل ان الدعوى المدنية 
مبررات جعلت اس، ولكن هناك  رر وهذا هو الأسفيلجأ المتضرر من الجريمة اليها للمطالبة بالتعويض عن هذا الض

ا بإعطائه  الاصل  هذا  عن  يخرج  في  المشرع  الفصل  ولاية  الجزائية  عن  لمحكمة  الناشئة  المدنية  الدعوى  موضوع 
 . (2) الجريمة بشروط معينة

المدني ومدة بالحق  المطالبة    ناشئة عن الجريمة وآليةحاطة بهذه الأحكام نشير الى الدعوى المدنية اللاولأجل ا      
 تقادم الدعوى وعلى الوجه الآتي : 

 

 الدعوى المدنية : اولًا /      
ها القانون للشخص، طبيعيا كان أو معنويا واحدا كان أو متعددا، للحصول على حقه عن  لفوسيلة ك  ان الدعوى       

القضاء (3) طريق 
المسؤولية  فانعليه    ، أص  لاتقبل  دعوى  ممن  ناشيء الا  تطبيقاً    ابه ضرر  مشروع  غير  عمل  عن 

ر أو ور للقاعدة المعروفة في قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة ) لا دعوى من غير مصلحة (، فالمدعي هو المض
والقيم والوصي  كالوكيل  عنه  ينوب  لأي(4) من  جاز  المضرورون  تعدد  واذا  مستقلة    .  دعوى  إقامة  لمطالبة  لمنهم 

 لبة بالتعويض الذي يستحقه أي منهم.اللمطلهم جميعاً رفع دعوى مشتركة  جازبالتعويض عما لحقه من ضرر و 

 
 .ومابعدها542، صالسابق ن علي الذنون، المصدرد. حس (1)
 المعدل. م 1973لسنة  23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 29الى  10ينظر الى المواد )  (2)
 . 10ص  م،2011، المكتبة القانونية، بغداد،  4المعدل، ط 1969لسنة   83قانون المرافعات المدنية رقم مدحت محمود، شرح  (3)
 .ومابعدها41، ص2005الجزائية، داربن الاثير للطباعة والنشر،موصل، سعيد حسب الله عبدالله، قانون اصول المحاكمات  (4)



28 
 

عليه، فإنه من يرتكب العمل غير المشروع أو من يسأل عنه قانوناً    من ترفع عليه الدعوى، وهو المدعى  أما     
العمل غير المشروع جاز للمضرور اقامة الدعوى على أي منهم بكل    اكالوكيل أو الوصي أو القيم، واذا تعدد مرتكبو 

قبله مسؤولين  يكونون  لأنهم  بالتعويض  للمطالبة  جميعاً  عليهم  الدعوى  اقامة  له  يجوز  كما  وجه    التعويض،  على 
  (1) التضامن، ولأي منهم الرجوع على غيره بعد دفع التعويض كاملًا وفقاً لقواعد الرجوع بالتعويض.

فحق الادعاء ينشأ بنشوء الحق وقبل   وحق الادعاء والمطالبة القضائية،  وبهذا فرق القضاء بين مفهوم الدعوى      
با الاخلال  عند  الا  تنشأ  فلا  الدعوى  أما  به،  فهيلالاخلال  القضائية  المطالبة  واما  امام    حق،  اللازمة  الاجراءات 

 . (2) السلطة القضائية ضد شخص معين للحصول على حكم بحق 
الجريأما        الناشئة عن  المدنية  الذي  ف  ةمالدعوى  الادعاء  ذلك   ( اجل هي  من  الجريمة  من  المتضرر  به  يتقدم 

 (. (3) الجريمة من مرتكب الجريمة.المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من 
) المدعي بالحق الشخصي ( وهو يقابل المجنى عليه في الدعوى    على الشخص الذي يطالب بهذا الحق  ويطلق     

( وهو    ) المسؤول مدنيا عن الحق الشخصيي يكون مسؤولا عن التعويض فيسمى  الجزائية، اما الشخص الخصم الذ 
 الجزائية. يقابل المتهم في الدعوى 

اذا  ))  انه  على  م المعدل  1971لسنة    23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  ( من  11المادة )  ت قد نصف     
مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى قاضي    كان من لحقه الضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي

 .  ((ق المدني نيابة عنهحالين من يتولى الادعاء بي التحقيق أو المحكمة تع 
ه على أنه )) اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي  ( من12المادة )فقد نصت  اذاكان المتهم غير أهل للتقاضي  اما       
اذا كان هناك  . و ((( 11) من يمثله طبقاً للمادة  الا عين  ة على من يمثله قانوناً ان وجد و الدعوى المدني  ت رفعمدنياً  

( من  13استناداً الى نص المادة )  مسؤول مدني جاز مطالبة أي منهم منفرداً أو مطالبتهم مجتمعين معاً   اكثر من
 . نفس القانون 

                                 

 آلية المطالبة بالتعويض : ثانياً /      
بمعنى ان المدعي بالحق  لمحكمة الجزائية أو المدنية،  الى اتكون بعريضة تقدم اما    آلية المطالبة بالتعويض أن        

 :على الوجه الآتي  ماونبينه للمطالبة بحقه هماخيار في سلوك اي منالمدني له ال
 

    
 

 
 . 243، صالسابقـد.عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، المصدر  (1)
قانونية المعدل، قسم البحوث والدراسات ال  1969لسنة    83داسات في قانون المرافعات المدنية رقم  ضياء شيت خطاب، بحوث و   (2)

 . 47م، ص 1970الدراسات العربية، والشرعية، معهد البحوث و 
 .49ص  م، 2019، اربيل ، مكتب تبايي،4(، ط نظرياً و عملياً  المحاكمات الجزائية ) ل ي سليمان المزوري، شرح قانون أصو وعد (3)
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 ـ المطالبة بالحق المدني امام المحكمة الجزائية :1    
ولكن   نسبة لموضوع هذه الدعوى اللانعدام ولايتها بانه لايجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية الاصل       

جزائي  طريق ال السلوك  حق المدني في  الحق المدعي ب قرار بلاهناك اعتبارات دفعت المشرع للخروج عن هذا الاصل وا
فالمتضرر هو مجنى عليه اصلًا وقد لاقى    ،ومن اولى هذه الاعتبارات هي العدالة  من أجل الحصول على التعويض،

ما   مالاقاه مع  المدني  الطريق  بسلوك  اخر  عبئا  تحمله  ثم  ذلك  غير  أو  ماله  أو  نفسه  على  سواء  الجريمة  بسبب 
تعرقليتضمن وتعقيدات  اجراءات طويلة  فان تحقيق    ه من  المدني  الطريق  اراد سلوك  ما  اذا  المتضرر  وان  العدالة، 

لاخرى امام المحاكم المدنية لان القاضي المدني وى المدنية اا حالات الاعتيادية للدعالدعواه ستتأخر كثيراً اكثر من  
اذا ماعلم بان هنالك الدعوى الجزائية بخصوص الموضوع ذاته والاطراف ذاتها فانه يقرر استئخار الدعوى المدنية  
لحين البت بالدعوى الجزائية، وان الدعوى الجزائية قد تأخذ اشهراً لحين حسمها واكتساب الحكم الصادر فيها لدرجة 

جلسات ال من  ذلك  بعد  يليها  وما  عندها  توقفت  التي  النقطة  من  المدنية  الدعوى  اجرءات  تستأنف  ذلك  وبعد  بتات 
المرافعة لحين اصدار الحكم واكتساب الدرجة النهائية، من ذلك يتضح ان الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني 

 . (1)سيتضاعف في مثل هذه الاحوال
ادلة الاثبات ستكون اسهل   ن هي الجريمة ومن هذا المنطلق فاني المبررات الاخرى ان سبب كلتا الدعوي ومن       

ان اطراف الدعوى المدنية هم ذاتهم في الدعوى الجزائية، كما ان المحكمة الجزائية اقدر على استجلاء وجه سيما و 
اتحاد في الخصومة   م المجتمع، وطالما ان هناكدعوى تهم عمو تتعامل مع  الحقيقة من المحكمة المدنية بحكم كونها  

فانو  بنظر    السبب  الجزائية  المحكمة  المقتضية  قيام  والرسوم  التكاليف  في  الاقتصاد  الى  سيؤدي  المدنية  الدعوى 
 . (2) لاقتضاء الحق المدني

 

 المحكمة المدنية :  الحق المدني أمامـ المطالبة ب  2    
للمطالبة بالتعويض واثر اللجوء الى القضاء المدني   سلوك الطريق الجزائي اذا لم يرغب المدعي بالحق المدني        

محكمة الجزائية، واللجوء الى المحكمة المدنية قد الجاز له ذلك بشرط الا يكون قد صرح بتنازله عن حقه المدني أمام  
 يكون وفق احدى الحالات الاتية : 

بالحق المدني دعواه امام المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية، وفي هذه الحالة تقوم    لمدعييرفع ا  ـ قدأ       
قانون  د والاجراءات المنصوص عليها في  المحكمة المدنية بنظر الدعوى المدنية والسير فيها لحين حسمها وفق القواع

استناداً الى حكم المادة   مدنية حجة على الدعوى الجزائيةلايكون الحكم الذي ستصدره المحكمة الو   المرافغات المدنية
الجزائية229) المحاكمات  قانون اصول  من  الاخير   (  هذه  لعلوية  دون    ةنظرا  الاولى  بمصلحة    عكسالعلى  لتعلقها 

 . عموم المجتمع
 

 . 50، المصدر السابق، ص ي سليمان المزوري وعد (1)
 .  324م، ص1988، دار الفكر العربي، القاهرة، 1تشريع المصري، جالالجنائية في د.مأمون محمد سلامة، الاجراءات  (2)
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في هذه الحالة على  ـ قد يرفع المدعي بالحق المدني دعواه امام المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية، و ب      
استناداً الى حكم  الدعوى الجزائية  اعتبارها مستأخرة لحين البت في  محكمة المدنية وقف السير في الدعوى المدنية و ال

ين ناشئتين عن  يدعو العلى أساس قاعدة ) الجزائي يوقف المدني (، واساس ذلك هو ان  ( من نفس قانون  26المادة )
ذلك منعا لظهور اشكالية صدور حكمين متناقضين في هذه و سبب واحد وهي الجريمة كما ان الخصوم هم انفسهم،  

 الحالة. 
ـ    تكون    ج  ان  بعد  المدنية  المحكمة  أمام  دعواه  المدني  بالحق  المدعي  يرفع  في قد  قد فصلت  الجزائية  المحكمة 

اورده  ما  وفق  الجزائي  بالحكم  المدنية  المحكمة  تلزم  الحالة  هذه  وفي  ذلك،  في  حكمها  واصدرت  الجزائية  الدعوى 
 .  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل227المشرع في المادة )

لبت بالدعوى الجزائية واثناء ذلك انقضت الدعوى  واذا قررت المحكمة المدنية استئخار الدعوى المدنية لحين ا      
ا الحكم فان  با الجزائية لأي سبب كان قبل اصدار  السير  تستأنف  المدنية  التي  لمحكمة  النقطة  الدعوى من  جراءات 

 .(1) ( من نفس القانون 27حكام المادة )وذلك استناداً الى أ عندها ت توقف
 

 ثالثاً ـ مدة تقادم الدعوى :      
  ( من القانون المدني مدة التقادم المسق  لسماع دعوى التعويض عن فعل الضار فبموجبها 232حددت المادة )      

تسق  دعوى التعويض عن العمل الضار بمضى ثلاث سنوات من الوقت الذي وقع فيه الضرر اذا علم المتضرر 
عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير  بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه، وهي تسق  على كل حال بمضى خمس 

في    1995/الهيئة المدنية/283  في قرارها المرقم  اقليم كوردستان عراق  وعلى هذا قضت محكمة التمييز  .(2)المشروع  
من القنون    232غير المشروع تحكمها المادة/  ادم للمطالبة بالحقوق عن العملعلى انه ) ان مدة التق  1996/ 4/2

ان   بالمدني ويجب  الدعوى  المعينةتقام  القانونية  المدة  اتلف مجهول مال ،  (3) (  ها ضمن  لو  أنه  هذا  ويترتب على 
انسان ولم تعلم هويته الا بعد مضى ست سنوات فان الدعوى لا تتقادم الا بعد ثلاث سنوات من يوم معرفة شخصية  

 .  (4) تتقادم بعد مضي سنة واحدةالفاعل، ولو عرفت شخصية الفاعل بعد أربع عشرة سنة فان الدعوى  
 
 
 

 
 .ومابعدها103سعيد حسب الله عبدالله، المصدر السابق، ص  (1)
(2)

 ( من قانون المدني. 232ينظر نص االمادة ) 

(3)
كردستان عراق،الجزء الاول، الطبئة الأولى، اربيل  كَيلاني سيد احمد، كامل المباديء القضائية في قضاء محكمة تميز اقليم  

 . 245، ص 2012
 . 255محمد سليمان الأحمد، المصدر السابق، صد.   (4)
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 الفرع الثالث 
 التعويض 

 

المضرور من خسارة وما    ت يعرف التعويض بأنه ) مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل مالحق     
 . (فاته من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار

تأثير    لا و يدور مع الضرر وجوداً وعدماً و إن التعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر، محواً أو تخفيفاً. وه       
ينقص عنه. فلا يجوز أن أو  يزيد عليه  يتكافأ مع الضرر دون أن  فيه. وينبغي أن  الخطأ  يتجاوز مقدار   لجسامة 

للمضرور ربح  او مصدر  عقاباً  لايكون  التمييزالضرر كي  هذا قررت محكمة  الرقم   ، وعلى  قرارها  في  العراق  في 
ربح    خر أو مصدر الآ) ان التعويض الذي يحكم به للمتضرر لا يصح اعتباره عقاباً على الخصم    956/ح/2086

  .(1).(للمتضرر وانما هو لجبر الضرر
تقديرها بجسامة الخطأ. وقد  ة التي تهدف الى ردع المخطيء وتأعقوبالهو في ذلك يختلف عن  و       ديبه، ويتأثر 

 . (2)وإن لم يلحق أحداً ضررماالعقوبة تفرض 
و يحكم به  أغير نقدي، وقد يكون تعويضاً عن ضرر مادي  وإن التعويض يبدو في صور شتى فقد يكون نقدياً أو    

  ، وهذا ماسوف نبينه و على الوجه الآتي :عن ضرر أدبي
 

 التعويض النقدي و التعويض غير النقدي :  أولًا /     
 

     ( المادة  ))  209/2تنص  المدني على  القانون  للمحكمة  و   -2( من  يجوز  أنه  بالنقد على  التعويض  بعاً  تيقدر 
اء امر معين او برد الى ماكانت عليه أو ان تحكم بأج  للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر بإعادة الحال

 مثليات وذلك على سبيل التعويض ((، من هذا النص تبين لنا أن التعويض يكون في صورتين : المثل في ال
نقود للبه التعويض ببدل وهو الأصل في تقدير التعويض عن العمل غير المشروع، فيقصد  :    التعويض النقديـ  1    

في  فالأصل  معنوياً،  أم  مالياً  أم  جسدياً  الضرر  نوع  كان  مهما  الضار  الفعل  عن  الناتج  الضرر  اصلاح  وظيفة 
 ضرر ضرور بدلًا عما أحدثه للاخير من  المالى    التعويض أن يكون مبلغاً نقدياً يدفعه المسؤول عن احداث الضرر

التعويض غير   النقدي عندما لايصلح  بالتعويض  المحكمة  الضررال وتقضي  لجبر  التعويض   نقدي  بدلًا من  وكذلك 
  . (3) العيني

 
(1)

  .239ص  1957مجلة قضاء   

 .ومابعدها98سعيد حسب الله عبدالله، المصدر السابق، ص  (2)
 .ومابعدها98، ص نفسه المصدر ،سعيد حسب الله عبدالله  (3)
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النقدي2      غير  التعويض  التعويض   :   ـ  سبيل نقدي  الغير    يكون  على  معين  أمر  لأداء  المحكمة  من  بأمر 
يطالب  أن  المتضرر  من مصلحة  يكون  وقد  الصور،  بعض  في  الظروف  تقتضيه  ما  أنسب  يكون  وقد  التعويض، 

أن يحصل على مثل الشيء    بالتعويض غير النقدي، وخاصة في فترات القح  والحصار، حيث لايستطيع المتضرر
كون بنفس النوع والمقدار وفي وتعويض الضرر بأشياء مثلية ي  ض،بالمبلغ الذي يدفع له كتعوي  الذي أصابه الضرر

صحف ال عليه في    بنشر الحكم القاضي بأدانة المدعى   دعاوى القذف والمنافسة غير المشروعة يكون بأمر المحكمة
 .(1)ذا النشر يعد تعويضا غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعيهعلى نفقة هذا الاخير، و 

  
 التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي :   ثانياً /      
 

القانون المدني العراقي عن كل من الضرر المادي والأدبي في نطاق المسؤ       التعويض وفقاً لأحكام  ولية  يجري 
الأدبي كذلك   حق التعويض الضررـ يتناول 1)) :من القانون المدني العراقي على (205)  التقصرية، فقد نصت المادة

 .))... 
ضرر الأدبي فهو الضرر الذي  ال. أما (2) ماليةضرر يمس مصلحة للمضرور ذات قيمة ضرر المادي هو كل الو      

 مادية.فه، دون أن يسبب له خسارة يصيب الانسان في شعوره، أو عاطفته، أو كرامته، أو شر 
وهو ضرر يتعلق بشخص   رئيالأدبي شخصي غير ميتميز الضرر الأدبي عن ضرر المادي، في أن الضرر       

 يصيب النسان في جسمه أو في ماله. و  ، أما الضرر المادي فإنه مرئيالمتضرر
الخط      يترتب على بعض الاصابات  المادي، كما  بالضرر  الأدبي  الضرر  يتصل  تشويه في جسم  يوقد  رة، من 

 رة على العمل.الانسان، بالضافة إلى مايترتب على ذلك من نقص في القد 
وقد لايتصل الضرر الأدبي بالضرر المادي، فيكون ضرراً أدبياً محضاً، مثل ما يكابده الوالدين في عاطفتهما        

 بسبب فقد طفلهما. 
لكي يستوجب       احتمالي  يكون محققاً غير  بأن  المادي،  الضرر  مايشترط في  نفس  الأدبي  الضرر  ويشترط في 

 .  (3) التعويض 
 

                                                  
 

                                                  

 
 ومابعدها. 621، صالسابقالمصدر  لمجيد،د.عصمت عبدا (1)
 . 247د.عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، المصدرالسلبق، ص (2)
 .ومابعدها265، صالسابق  موفق البياتي، المصدر (3)
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 الخاتمة                                                     
 

 والمقترحات الآتية : ت ضوع البحث توصلنا الى الستنتاجامو كتابة نتهاء من لابعد ا       
 

 الإستنتاجات : -لاً و أ  
الخطأ، ومنهم من يرى  اختلف الفقهاء حول اساس المسؤولية التقصيرية، فمنهم من يرى أن أساسها قائمة على فكرة   .1

المسؤولية  أساس  بأن  يتبين  العراقي  المدني  القانون  ولكن من خلال نصوص  فكرة الضرر،  تقوم على  أساسها  أن 
من أقرب  وهما   ،) التعمد  و  التعدي   ( فكرة  على  يقوم  الخطأ،  التقصيرية  يعني    مفهوم  المسؤولية ان  وهذا  أساس 

 تشريع العراقي.الالتقصيرية تقوم على فكرة الخطأ في 
 أضمن طريق و   بأيسر  تضررعليه المسؤولية التقصيرية هو ضمان ايصال التعويض الى المالاتجاه الذي سارت  ان   .2

افتراض ذلك  متضرر و تسهيل اثبات الخطأ لل  هيها وقد تذرع الفقه والقضاء للوصول الى هذه الغاية بوسائل شتى أهم
 .جانب المسبب  من ض ر تذا الخطأ المفه  احة نفياب جواز معضرر لخطأ من جانب من تسبب في الا
انه   .3 غير  القضاء  عليه  استقرت  ما  وهذا  المسؤولية  قيام  كأساس  بالخطأ  العراقي  المشرع  التطورات اخذ  من خلال 

الحديثة التي تتعلق بالجانب التكنولوجي والصناعي مما أدى إلى كثرة الحوادث ويعجز المضرور عن إثبات أخطاء 
 الخطأ. أهمية بأن أهمية الضرر ليس أقل من  تبيني احالات والحوادث، لذ الفي كثير من  المسؤول

 لم يتطرق القانون المدني الى عنصري الخطأ ) االتعدي والادراك ( ولا يوجد نصوص تفصيلية حولهما.  .4
التعدي   .5 قياس  تحديد  ( في  المعتاد  المادي ) عناية رجل  بالمعيار  العراقي  المشرع  المسؤولية متجاهلًا  أخذ  لتحقيق 

 الظروف الشخصية للمسؤول مما يؤدي الى الحاق الظلم به عند نشوء مسؤولية. 
العام .6 النصوص  من  التقصيرية  بالمسؤولية  والمتعلقة  المدني  القانون  في  الواردة  النصوص  الى   ةأن  يتطرق  ولم 

ا مثل  المسؤولية،  لتلك  ومتى  لاالتفاصيل  أركانها  الى  وخات شارة  بنشأ،  المتعلقة  النصوص  الجرائية  الصة  جوانب 
 .مسؤولية والموضوعية لتلك ال

نوع من  ال  الية التقصيرية بشكل يوصف فيها هذ لم نجد في تشريعات العراقية تعريف واضح وصريح حول المسؤو  .7
 . ةشارة الى أركانها الثلاثالابوضوح مع المسؤولية و 

دة عامة تحكم المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع، بالنسبة لموضوع أساس يرد القانون المدني العراقي قاع  لم .8
 . هذه المسؤولية، لذا أصبحت أساس هذه المسؤولية موضع الجدل من قبل أغلب شراح القانون المدني العراقي

قانون   .9 في  المنتج  السبب  بنظرية  اخذ  العراقي  المشرع  الفعل ان  بين  السببية  العلاقة  توفر  يشترط  الذي  المدني 
 والنتيجة. 
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 المقترحات : - ثانياً 
 

 اضافة نص الى القانون المدني يتم بموجبه تحديد مفهوم الخطأ والضرر.  .1
  مناسبة   وايجاد طريقةتهم  اءلعند مسضمان تحقيق العدالة  و يبين مسؤولية عديمي التميز وذلك لحمايتهم  اضافة نص   .2

  ماهو خطأ وماهو صواب.  الشخص مميزاً يستطيع أن يعرف  تعويض المضرور، لأن اللوم يقتضي أن يكون ل
 ،خاص تشريع العراقي بشكل عام، وللمسؤولية التقصيرية بشكل  الراد تعريف واضح وصريح حول المسؤولية في  اي  .3

جميع المتطلبات التي  لزاع، وتلبية  ن لجوء اليه عند نشوب  ــللللقضاء    تسهيلاً و فهم مجال المسؤولية التقصيرية،  وذلك ل
 تعلق بالنزاع حول تلك المسؤلية.ت
خص والزامه بالتعويض ر والظروف ) المادية والشخصية ( عند تقرير مسؤولية شيايراد نص قانوني يبين كل المعاي .4

 شوء المسؤولية.من شخص الى اخر حين نر يقاً للعدالة لوجود اختلاف بين الظروف والمعايتحقي
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 .م2021بغداد، 

المعدل، قسم البحوث   1969لسنة    83اسات في قانون المرافعات المدنية رقم  ر ضياء شيت خطاب، بحوث ود  . 4
 م.1970والدراسات القانونية والشرعية، معهد البحوث و الدراسات العربية، 

 

 الألكترونية :  المصادر /رابعاً  
 

الموقع الالكتروني  في  ، متاحسجاد أحمد بن محمد أفضل، تعريف المسؤولية، رسالة جامعية .1
(www.alukah.net تاريخ الزيارة ،)8/2024/ 8 . 
حسن،)  .2 دار  1999عكوش  الجديد،  المدني  القانون  في  والتقصيرية  العقدية  المسؤولية  ال(  للطبع الفكر  حديث 

 .  8/2024/ 10( تأريخ الزيارة:  https://worldcat.meu.orgالموقع الالكترني )  والنشر، القاهرة، متاح على
نجم .3 ال،  محمد  القسم  العقوبات  قانون  عمان، شرح  الثقافة،  دار  على  2005عام،  متاح  الموقع ، 

 .8/2024/ 19تأريخ الزيارة  (، https//:www.gordan-lawyer.comالالكتروني) 
 

 القوانين :  /خامساً  
  
 .2005سنة  العراقجمهورية دستور  .1
 وتعديلاته.  1951لسنة  40القانون المدني رقم   .2
 وتعديلاته. 1969لسنة  43قانون المرافعات المدنية رقم   .3
 العراق. -أقليم كوردستان المعدل النافذ في 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم  .4
 م و تعديلاته. 1971لسنة   23قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  .5
 وتعديلاته.  1979لسنة 107قانون الاثبات رقم  .6
 .المعدل1983( لسنة 76قانون رعاية الأحداث رقم ) .7
 . العراق-( قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان2001( لسنة) 14قانون رقم) .8
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 الأحكام والقرارات القضائية :  / سادساً 
 

التم .1 محكمة  الي قرار  ذي  التحادية  غير )،  10/2014/ 26في  (    2014  /  مدنيةالة  الهيئ  /1378  )  عدد يز 
 .  (منشور

 م.1975سادسة،السنة المجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع،  .2
-199قليم كوردستان العراق للسنوات )  قضاء محكمة تمييز إيلاني سيد أحمد، كامل المباديء القانونية في  گ .3

 م. 2012الأولى، أربيل،  (، الجزء الأول، قسم القانون المدني، الطبعة2011
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